
 

  الدورة غير العادية فهرس أحكام

  م1998 لسـنة
رقم  م

  الموضوع  المدعي عليه  المدعى  الدعوى
عبد السلام  ق 127/26 1

  الجمال

الأمانة العامة لجامعة

  العربيةالدول 

طلب الحكم للمدعى بالفروق بين راتبه 
والراتب الذى يرى أنه يستحقه وفقـا  

مـع   4195لقرار مجلس الجامعة رقم 
عــدم ...(مراعــاة تدرجــه الــوظيفي

  )الاختصاص الولائي
الأمانة العامة لجامعة على بدر  ق130/26 2

  الدول العربية

طلب الحكم للمدعى بالفروق بين راتبه 
والراتب الذى يرى أنه يستحقه وفقـا  

مـع   4195لقرار مجلس الجامعة رقم 
عــدم ...(مراعــاة تدرجــه الــوظيفي

  )الاختصاص الولائي
الأمانة العامة لجامعة محمد على محمد  ق131/26 3

  الدول العربية

الفروق بين راتبه طلب الحكم للمدعى ب
والراتب الذى يرى أنه يستحقه وفقـا  

مـع   4195لقرار مجلس الجامعة رقم 
عــدم ...(مراعــاة تدرجــه الــوظيفي

  )الاختصاص الولائي
الأمانة العامة لجامعة طه البربري  ق132/26 4

  الدول العربية

طلب الحكم للمدعى بالفروق بين راتبه 
والراتب الذى يرى أنه يستحقه وفقـا  

مـع   4195لقرار مجلس الجامعة رقم 
عــدم ...(مراعــاة تدرجــه الــوظيفي

  )الاختصاص الولائي
 عبدالحميد  ق133/26 5

  السحرتي

الأمانة العامة لجامعة

  الدول العربية

طلب الحكم للمدعى بالفروق بين راتبه 
والراتب الذى يرى أنه يستحقه وفقـا  

مـع   4195لقرار مجلس الجامعة رقم 
عــدم .(..مراعــاة تدرجــه الــوظيفي

  )الاختصاص الولائي
الأمانة العامة لجامعة فتوح إبراهيم  ق134/26 6

  الدول العربية

طلب الحكم للمدعى بالفروق بين راتبه 
والراتب الذى يرى أنه يستحقه وفقـا  

مـع   4195لقرار مجلس الجامعة رقم 
عــدم ...(مراعــاة تدرجــه الــوظيفي

  )الاختصاص الولائي
الأمانة العامة لجامعة شويكار علوان  ق168/26 7

  الدول العربية

طلب الحكم للمدعى بالفروق بين راتبه 
والراتب الذى يرى أنه يستحقه وفقـا  

مـع   4195لقرار مجلس الجامعة رقم 
عــدم ...(مراعــاة تدرجــه الــوظيفي

  )الاختصاص الولائي
مجلس الوحدة إسماعيل يوسف  ق22/27 8

  الاقتصادية العربية

عــدم الاختصــاص . (إنهــاء خدمــة
  )الولائي



 

شيرين عبد  ق23/27 9

  الحميد

مجلس الوحدة

  الاقتصادية العربية

عــدم الاختصــاص . (إنهــاء خدمــة
  )الولائي

نعمت صوفى  ق 24/27  10

  أبوطالب

مجلس الوحدة

  الاقتصادية العربية

عــدم الاختصــاص . (إنهــاء خدمــة
  )الولائي

مجلس الوحدة أنيسة عصام  ق 25/27  11

  الاقتصادية العربية

عــدم الاختصــاص . (إنهــاء خدمــة
  )الولائي

عبد الرحمن  ق 30/27  12

  محمد

مجلس الوحدة

  الاقتصادية العربية

عــدم الاختصــاص . (إنهــاء خدمــة
  )الولائي

مجلس الوحدة نبيل النابلسى  ق 31/27  13

  ةالاقتصادية العربي

عــدم الاختصــاص . (إنهــاء خدمــة
  )الولائي

محمد توفيق  ق 32/27  14

  الشوربجى

مجلس الوحدة

  الاقتصادية العربية

عــدم الاختصــاص . (إنهــاء خدمــة
  )الولائي

مجلس الوحدة رؤوف بيومى  ق 33/27  15

  الاقتصادية العربية

عــدم الاختصــاص . (إنهــاء خدمــة
  )الولائي

وحدةمجلس ال ماجدة حسان  ق 36/27  16

  الاقتصادية العربية

  )عدم الاختصاص الولائي.(إنهاء خدمة

للتربية العربية المنظمة طه حسن النور  ق 1/31  17

  والثقافة والعلوم

عدم مطابقة مكافـأة نهايـة الخدمـة    
  )عدم قبول الدعوى(للاستحقاق الفعلى 

للتربية العربية المنظمة حسن داوود دأحم  ق 6/31  18

  والثقافة والعلوم

عـدم قبـول الـدعوى    (حبس الراتب 
  )شكلا

للتربية العربية المنظمة فؤاد اللحام  ق 2/31  19

  والثقافة والعلوم

عدم (إنهاء الخدمة لإنتهاء مدة الإعارة 
  )قبول الدعوى

عادل صالح  ق 9/30  20

  عبدالمجيد

 العربية للتربية المنظمة

  والعلوم والثقافة

عدم قبـول  (إنهاء الخدمة بأثر رجعى 
  )الدعوى

 حسان عبدالحميد  ق 3/31  21

  العبادى

للتربية العربية المنظمة

  والثقافة والعلوم

ة نهاية الخدمة بعد سن السـتين  مكافأ
  )عدم قبول الدعوى(

محمد محسن  ق 7/31  22

  عبدالفتاح

المنظمة العربية للتنمية
  الإدارية

الأمانة العامة لجامعة 
 الدول العربية

عدم (إنهاء الخدمة دون مبرر مشروع 
  )قبول الدعوى

المنظمة العربية للتنمية حسن إسماعيل  ق 2/32  23
  الإدارية

الأمانة العامة لجامعة 
 الدول العربية

عدم (إنهاء الخدمة دون مبرر مشروع 
  )قبول الدعوى



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةس رئي      محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998غير العادي لسنة خلال دورة انعقادها 

  ق 26لسنة  127رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  عبد السلام محمود محمد الجمال/ السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

رتبات ، مطالباً بالحكم باستحقاقه لفروق الم 16/5/1991أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 
بين راتبه في القاهرة وراتبه وفقا للوائح المالية والإدارية التى أقرها مجلس الجامعة بقراره رقم 

، مع مراعاة التدرج الوظيفي في حساب الفروق المستحقة ، وكذا إعادة احتساب مكافـأة   4195
قابـل أتعـاب   نهاية خدمته طبقاً لذلك القرار ، وذلك مع إلزام الأمانة العامة بالمصـروفات وم 

  .المحاماة 
لبلوغه سن الستين  12/8/1989وشرحا لدعواه ، ذكر المدعى أنه انتهت خدمته بتاريخ 

استأنفت الأمانة العامة نشاطها كاملا في القاهرة ،  31/10/1990وتمت تسوية مستحقاته ، وفي 
والقاضي  30/8/1990بتاريخ 1990لسنة  31وكان الأمين العام للجامعة قد أصدر قراره رقم 

مع قصر  4195بتطبيق اللوائح المالية والإدارية التى أصدرها مجلس الجامعة بقراره رقم 



 

  وقد قدم المدعى تظلمه في.  30/8/1990تطبيقها على الفترة التالية لصدور القرار في 
طالبا احتساب مستحقاته وفقا لقرار مجلس الجامعة ، مع ما يترتب على ذلك ،  18/12/1990

على وحدة المركز القانوني لموظفي الجامعة ، إذ أن علاقة هؤلاء الموظفين بالجامعة  تأسيسا
العربية علاقة وظيفية تنظمها اللوائح والنظم المعمول بها التى يصدرها مجلس الجامعة باعتباره 
الأداة التشريعية لإصدار القرارات التنظيمية ، وأن الأمين العام مخول بتنفيذ قرارات مجلس 

  .جامعة دون أن يملك تعديلها ال
قرار كاشف ولا ينشئ حقوقـاً جديـدة ،    1990لسنة  31كما أن قرار الأمين العام رقم 

ومركز الموظف بالنسبة لمرتبه ومكافأة خدمته مركز قانوني ذاتى يرتب له حقـا مكتسـبا ولا   
الحق دون أن يجوز المساس به إلا بنص خاص يصدر به قانون وليس بأداة أدنى ، ويستمر هذا 

يسقط بالتقادم فالمرتبات دورتها مجددة والتقادم تقطعه المطالبة الإدارية ، أي التظلم ، والمطالبة 
  .القضائية ، كما أن القوة القاهرة توقف سريان مدة التقادم 

كما استند المدعى إلى قاعدة المساواة بين أبنـاء الجهـاز الإداري الواحـد إذا تماثلـت     
نية ، الأمر الذى يقتضى تعميم تطبيق قرار مجلس الجامعة على جميع العـاملين  مراكزهم القانو

وقد خالفت الأمانة العامة نصا تشريعيا أسمى خلافا لقاعـدة التـدرج الـوظيفى ،    . دون تفرقة 
  .فتفويض مجلس الجامعة للأمين العام لا يعني إطلاق يده 

ساس أن طلبات المدعى تعد طعنا في وقد ردت الأمانة العامة للجامعة على ما تقدم على أ
قرار انتهاء خدمته ، الأمر الذى يخرج دعواه عن ولاية المحكمة حسبما استقر عليـه قضـاؤها   
بشأن عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة أثناء نقل مقر الجامعـة  

طات الجامعة بوصفها منظمة إلى تونس باعتبارها صادرة عن سلطة وطنية وليس عن إحدى سل
  .إقليمية عربية 

كما طالبت الأمانة العامة احتياطيا برفض الدعوى شكلا لرفعها بعـد انقضـاء الميعـاد    
القانوني، وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى موضوعا لانتفاء شرط المصـلحة بسـبب   

  .انقطاع صلة المدعى بالجامعة العربية لانتهاء خدمته بها 
على ما ذكره المدعى بشأن التقادم المسقط  ، ذهبت الأمانة العامة إلى أنـه يقصـد    ورداً

بهذا النظام كفالة استقرار المعاملات المالية لجهة العمل حتى لا تظـل مهـددة فـي أي وقـت     
  .بمطالبتها بحقوق مكتسبة من قبل موظفيها 

ى ضـمنه وقائعهـا   وقد قام السيد مفوض المحكمة بتحضير الدعوى ، وقدم تقريره الـذ 
  .والرأي القانوني بشأنها 



 

، نظرت المحكمـة الـدعوى ، وبعـد سـماعها لمرافعـات       1998فبراير  11وبجلسة 
  .الحاضرين عن المدعى والأمانة العامة للجامعة ، قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم

  
  المحكمــة

  ــــ

  .اولة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المد
ومن حيث أن المدعي يطالب بالحكم له بفروق بين راتبه والراتب الذى يرى أنـه كـان   

مع مراعاة تدرجه الوظيفي واحتساب مكافأة نهاية  4195يستحقه وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 
 4195خدمته طبقا لذلك القرار ، ويطعن بالتالي باعتباره جاء مخالفا لقرار مجلس الجامعة رقم 

  .مشار إليه ال
ومن حيث أن الأمانة العامة للجامعة تطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظـر  
الدعوى، تأسيسا على أن القرار المطعون فيه واحد من القرارات التى صدرت أثناء نقـل مقـر   
الجامعة العربية إلى تونس ، وكان صدورها عن سلطة وطنية ، وليس عـن إحـدى سـلطات    

  .فها منظمة إقليمية عربية الجامعة بوص
ومن حيث أنه يتعين على المحكمة ، إزاء ذلك ، أن تبحث في اختصاص المحكمة الولائي 
بنظر النزاع المطروح ، إذ أن موضوع الاختصاص متعلق بالنظام العام ، وإذا ما ثبت لها عدم 

وإنما يجـب   اختصاصها فإن عليها الامتناع عن التصدى للبحث في شكل الدعوى وموضوعها ،
  .عليها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 

ومن حيث أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لا تسلط رقابتها إلا على القـرارات  
المعبرة عن الإرادة الذاتية للجامعة والتى تصدرها أجهزتها المختلفة بشأن موظفيها ، وذلك وفقا 

نية والثالثة والسابعة عشرة من نظامها الأساسي باعتبار الجامعة منظمة لما تنص عليه المواد الثا
  .دولية إقليمية

ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سلطة وطنية في القاهرة أثناء نقل مقـر  
جامعة الدول العربية إلى تونس ، ولم يصدر عنها بوصفها منظمة دولية إقليمية يحـدد ميثاقهـا   

تصدر القرارات الخاصة بموظفيها وطرق تشكيل هـذه الأجهـزة ، كمـا يحـدد     الأجهزة التى 
وقد استقر قضاء هـذه  . اختصاصات هذه الأجهزة وبين الأحكام الخاصة بإصدار هذه القرارات 

المحكمة على عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بتلك القرارات التى صـدرت فـي   
  .إلى تونس  القاهرة أثناء نقل مقر الجامعة



 

  ومن حيـث أن القـرار المطعـون فيـه يخـرج عـن الاختصـاص الـولائي لهـذه          
  .المحكمة
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة ، مت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى حك
  

ــة      ــدره بجلس ــة بص ــة المبين ــن الهيئ ــا ع ــى علن ــم وتل ــذا الحك ــدر ه   ص
  .م1998مارس  5

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  د االله بن محمد الزبنعب. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 130/26رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  على محمد على بدر/ السيد 

  ضد

  لجامعة الدول العربيةالسيد الأمين العام 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

، مطالباً بالحكم باستحقاقه لفروق المرتبات  9/6/1991أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 
بين راتبه في القاهرة وراتبه وفقا للوائح المالية والإدارية التى أقرها مجلس الجامعة بقراره رقم 

الوظيفي في حساب الفروق المستحقة ، وكذا إعادة احتساب مكافـأة  ، مع مراعاة التدرج  4195
نهاية خدمته طبقاً لذلك القرار ، وذلك مع إلزام الأمانة العامة بالمصـروفات ومقابـل أتعـاب    

  .المحاماة 
لبلوغه سن الستين  12/8/1989وشرحا لدعواه ، ذكر المدعى أنه انتهت خدمته بتاريخ 

استأنفت الأمانة العامة نشاطها كاملا في القاهرة ،  31/10/1990 وتمت تسوية مستحقاته ، وفي
والقاضي  30/8/1990بتاريخ 1990لسنة  31وكان الأمين العام للجامعة قد أصدر قراره رقم 

مع قصر  4195بتطبيق اللوائح المالية والإدارية التى أصدرها مجلس الجامعة بقراره رقم 



 

  وقد قدم المدعى تظلمه في.  30/8/1990القرار في تطبيقها على الفترة التالية لصدور 
طالبا احتساب مستحقاته وفقا لقرار مجلس الجامعة ، مع ما يترتب على ذلك ،  17/1/1991

تأسيسا على وحدة المركز القانوني لموظفي الجامعة ، إذ أن علاقة هؤلاء الموظفين بالجامعة 
معمول بها التى يصدرها مجلس الجامعة باعتباره العربية علاقة وظيفية تنظمها اللوائح والنظم ال

الأداة التشريعية لإصدار القرارات التنظيمية ، وأن الأمين العام مخول بتنفيذ قرارات مجلس 
  .الجامعة دون أن يملك تعديلها 

قرار كاشف ولا ينشئ حقوقـاً جديـدة ،    1990لسنة  31كما أن قرار الأمين العام رقم 
لمرتبه ومكافأة خدمته مركز قانوني ذاتى يرتب له حقـا مكتسـبا ولا    ومركز الموظف بالنسبة

يجوز المساس به إلا بنص خاص يصدر به قانون وليس بأداة أدنى ، ويستمر هذا الحق دون أن 
يسقط بالتقادم فالمرتبات دورتها مجددة والتقادم تقطعه المطالبة الإدارية ، أي التظلم ، والمطالبة 

  .القوة القاهرة توقف سريان مدة التقادم القضائية ، كما أن 
كما استند المدعى إلى قاعدة المساواة بين أبنـاء الجهـاز الإداري الواحـد إذا تماثلـت     
مراكزهم القانونية ، الأمر الذى يقتضى تعميم تطبيق قرار مجلس الجامعة على جميع العـاملين  

خلافا لقاعـدة التـدرج الـوظيفى ،     وقد خالفت الأمانة العامة نصا تشريعيا أسمى. دون تفرقة 
  .فتفويض مجلس الجامعة للأمين العام لا يعني إطلاق يده 

وقد ردت الأمانة العامة للجامعة على ما تقدم على أساس أن طلبات المدعى تعد طعنا في 
قرار انتهاء خدمته ، الأمر الذى يخرج دعواه عن ولاية المحكمة حسبما استقر عليـه قضـاؤها   

اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة أثناء نقل مقر الجامعـة  بشأن عدم 
إلى تونس باعتبارها صادرة عن سلطة وطنية وليس عن إحدى سلطات الجامعة بوصفها منظمة 

  .إقليمية عربية 
كما طالبت الأمانة العامة احتياطيا برفض الدعوى شكلا لرفعها بعـد انقضـاء الميعـاد    

ني، وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى موضوعا لانتفاء شرط المصـلحة بسـبب   القانو
  .انقطاع صلة المدعى بالجامعة العربية لانتهاء خدمته بها 

ورداً على ما ذكره المدعى بشأن التقادم المسقط  ، ذهبت الأمانة العامة إلى أنـه يقصـد   
العمل حتى لا تظـل مهـددة فـي أي وقـت      بهذا النظام كفالة استقرار المعاملات المالية لجهة

  .بمطالبتها بحقوق مكتسبة من قبل موظفيها 
وقد قام السيد مفوض المحكمة بتحضير الدعوى ، وقدم تقريره الـذى ضـمنه وقائعهـا    

  .والرأي القانوني بشأنها 



 

، نظرت المحكمـة الـدعوى ، وبعـد سـماعها لمرافعـات       1998فبراير  11وبجلسة 
  .ى والأمانة العامة للجامعة ، قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليومالحاضرين عن المدع

  
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
ومن حيث أن المدعي يطالب بالحكم له بفروق بين راتبه والراتب الذى يرى أنـه كـان   

مراعاة تدرجه الوظيفي واحتساب مكافأة نهاية  مع 4195يستحقه وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 
 4195خدمته طبقا لذلك القرار ، ويطعن بالتالي باعتباره جاء مخالفا لقرار مجلس الجامعة رقم 

  .المشار إليه 
ومن حيث أن الأمانة العامة للجامعة تطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظـر  

ن فيه واحد من القرارات التى صدرت أثناء نقـل مقـر   الدعوى، تأسيسا على أن القرار المطعو
الجامعة العربية إلى تونس ، وكان صدورها عن سلطة وطنية ، وليس عـن إحـدى سـلطات    

  .الجامعة بوصفها منظمة إقليمية عربية 
ومن حيث أنه يتعين على المحكمة ، إزاء ذلك ، أن تبحث في اختصاص المحكمة الولائي 

إذ أن موضوع الاختصاص متعلق بالنظام العام ، وإذا ما ثبت لها عدم  بنظر النزاع المطروح ،
اختصاصها فإن عليها الامتناع عن التصدى للبحث في شكل الدعوى وموضوعها ، وإنما يجـب  

  .عليها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 
إلا على القـرارات   ومن حيث أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لا تسلط رقابتها

المعبرة عن الإرادة الذاتية للجامعة والتى تصدرها أجهزتها المختلفة بشأن موظفيها ، وذلك وفقا 
لما تنص عليه المواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة من نظامها الأساسي باعتبار الجامعة منظمة 

  .دولية إقليمية
طة وطنية في القاهرة أثناء نقل مقـر  ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سل

جامعة الدول العربية إلى تونس ، ولم يصدر عنها بوصفها منظمة دولية إقليمية يحـدد ميثاقهـا   
الأجهزة التى تصدر القرارات الخاصة بموظفيها وطرق تشكيل هـذه الأجهـزة ، كمـا يحـدد     

وقد استقر قضاء هـذه  .  اختصاصات هذه الأجهزة وبين الأحكام الخاصة بإصدار هذه القرارات
المحكمة على عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بتلك القرارات التى صـدرت فـي   

  .القاهرة أثناء نقل مقر الجامعة إلى تونس 



 

  ومن حيـث أن القـرار المطعـون فيـه يخـرج عـن الاختصـاص الـولائي لهـذه          
  .المحكمة
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة ، تصاصها ولائيا بنظر الدعوى مت المحكمة بعدم اخحك
  

ــة      ــدره بجلس ــة بص ــة المبين ــن الهيئ ــا ع ــى علن ــم وتل ــذا الحك ــدر ه   ص
  .م1998مارس  5

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /ستاذالأالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التالي أصدرت الحكم

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 26لسنة  131رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  محمد أحمد على محمد/ السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

تحقاقه لفروق المرتبات ، مطالباً بالحكم باس 9/6/1991أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 
بين راتبه في القاهرة وراتبه وفقا للوائح المالية والإدارية التى أقرها مجلس الجامعة بقراره رقم 

، مع مراعاة التدرج الوظيفي في حساب الفروق المستحقة ، وكذا إعادة احتساب مكافـأة   4195
مة بالمصـروفات ومقابـل أتعـاب    نهاية خدمته طبقاً لذلك القرار ، وذلك مع إلزام الأمانة العا

  .المحاماة 
لبلوغه سن الستين  12/8/1989وشرحا لدعواه ، ذكر المدعى أنه انتهت خدمته بتاريخ 

استأنفت الأمانة العامة نشاطها كاملا في القاهرة ،  31/10/1990وتمت تسوية مستحقاته ، وفي 
والقاضي  30/8/1990بتاريخ 1990لسنة  31وكان الأمين العام للجامعة قد أصدر قراره رقم 

مع قصر  4195بتطبيق اللوائح المالية والإدارية التى أصدرها مجلس الجامعة بقراره رقم 



 

  وقد قدم المدعى تظلمه في.  30/8/1990تطبيقها على الفترة التالية لصدور القرار في 
لى ذلك ، طالبا احتساب مستحقاته وفقا لقرار مجلس الجامعة ، مع ما يترتب ع 17/1/1991

تأسيسا على وحدة المركز القانوني لموظفي الجامعة ، إذ أن علاقة هؤلاء الموظفين بالجامعة 
العربية علاقة وظيفية تنظمها اللوائح والنظم المعمول بها التى يصدرها مجلس الجامعة باعتباره 

قرارات مجلس  الأداة التشريعية لإصدار القرارات التنظيمية ، وأن الأمين العام مخول بتنفيذ
  .الجامعة دون أن يملك تعديلها 

قرار كاشف ولا ينشئ حقوقـاً جديـدة ،    1990لسنة  31كما أن قرار الأمين العام رقم 
ومركز الموظف بالنسبة لمرتبه ومكافأة خدمته مركز قانوني ذاتى يرتب له حقـا مكتسـبا ولا   

ى ، ويستمر هذا الحق دون أن يجوز المساس به إلا بنص خاص يصدر به قانون وليس بأداة أدن
يسقط بالتقادم فالمرتبات دورتها مجددة والتقادم تقطعه المطالبة الإدارية ، أي التظلم ، والمطالبة 

  .القضائية ، كما أن القوة القاهرة توقف سريان مدة التقادم 
 كما استند المدعى إلى قاعدة المساواة بين أبنـاء الجهـاز الإداري الواحـد إذا تماثلـت    

مراكزهم القانونية ، الأمر الذى يقتضى تعميم تطبيق قرار مجلس الجامعة على جميع العـاملين  
وقد خالفت الأمانة العامة نصا تشريعيا أسمى خلافا لقاعـدة التـدرج الـوظيفى ،    . دون تفرقة 

  .فتفويض مجلس الجامعة للأمين العام لا يعني إطلاق يده 
ى ما تقدم على أساس أن طلبات المدعى تعد طعنا في وقد ردت الأمانة العامة للجامعة عل

قرار انتهاء خدمته ، الأمر الذى يخرج دعواه عن ولاية المحكمة حسبما استقر عليـه قضـاؤها   
بشأن عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة أثناء نقل مقر الجامعـة  

وليس عن إحدى سلطات الجامعة بوصفها منظمة إلى تونس باعتبارها صادرة عن سلطة وطنية 
  .إقليمية عربية 

كما طالبت الأمانة العامة احتياطيا برفض الدعوى شكلا لرفعها بعـد انقضـاء الميعـاد    
القانوني، وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى موضوعا لانتفاء شرط المصـلحة بسـبب   

  .مته بها انقطاع صلة المدعى بالجامعة العربية لانتهاء خد
ورداً على ما ذكره المدعى بشأن التقادم المسقط  ، ذهبت الأمانة العامة إلى أنـه يقصـد   
بهذا النظام كفالة استقرار المعاملات المالية لجهة العمل حتى لا تظـل مهـددة فـي أي وقـت     

  .بمطالبتها بحقوق مكتسبة من قبل موظفيها 
وقدم تقريره الـذى ضـمنه وقائعهـا    وقد قام السيد مفوض المحكمة بتحضير الدعوى ، 

  .والرأي القانوني بشأنها 



 

، نظرت المحكمـة الـدعوى ، وبعـد سـماعها لمرافعـات       1998فبراير  11وبجلسة 
  .الحاضرين عن المدعى والأمانة العامة للجامعة ، قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم

  
  المحكمــة

  ــــ

  .حات ، وبعد المداولة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضا
ومن حيث أن المدعي يطالب بالحكم له بفروق بين راتبه والراتب الذى يرى أنـه كـان   

مع مراعاة تدرجه الوظيفي واحتساب مكافأة نهاية  4195يستحقه وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 
 4195معة رقم خدمته طبقا لذلك القرار ، ويطعن بالتالي باعتباره جاء مخالفا لقرار مجلس الجا

  .المشار إليه 
ومن حيث أن الأمانة العامة للجامعة تطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظـر  
الدعوى، تأسيسا على أن القرار المطعون فيه واحد من القرارات التى صدرت أثناء نقـل مقـر   

طات الجامعة العربية إلى تونس ، وكان صدورها عن سلطة وطنية ، وليس عـن إحـدى سـل   
  .الجامعة بوصفها منظمة إقليمية عربية 

ومن حيث أنه يتعين على المحكمة ، إزاء ذلك ، أن تبحث في اختصاص المحكمة الولائي 
بنظر النزاع المطروح ، إذ أن موضوع الاختصاص متعلق بالنظام العام ، وإذا ما ثبت لها عدم 

دعوى وموضوعها ، وإنما يجـب  اختصاصها فإن عليها الامتناع عن التصدى للبحث في شكل ال
  .عليها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 

ومن حيث أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لا تسلط رقابتها إلا على القـرارات  
المعبرة عن الإرادة الذاتية للجامعة والتى تصدرها أجهزتها المختلفة بشأن موظفيها ، وذلك وفقا 

ليه المواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة من نظامها الأساسي باعتبار الجامعة منظمة لما تنص ع
  .دولية إقليمية

ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سلطة وطنية في القاهرة أثناء نقل مقـر  
 ـ  ا جامعة الدول العربية إلى تونس ، ولم يصدر عنها بوصفها منظمة دولية إقليمية يحـدد ميثاقه

الأجهزة التى تصدر القرارات الخاصة بموظفيها وطرق تشكيل هـذه الأجهـزة ، كمـا يحـدد     
وقد استقر قضاء هـذه  . اختصاصات هذه الأجهزة وبين الأحكام الخاصة بإصدار هذه القرارات 

المحكمة على عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بتلك القرارات التى صـدرت فـي   
  .نقل مقر الجامعة إلى تونس القاهرة أثناء 



 

  ومن حيـث أن القـرار المطعـون فيـه يخـرج عـن الاختصـاص الـولائي لهـذه          
  .المحكمة
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة ، مت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى حك
  

ــة      ــدره بجلس ــة بص ــة المبين ــن الهيئ ــا ع ــى علن ــم وتل ــذا الحك ــدر ه   ص
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 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / لأستاذ وا                    

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 26لسنة  132رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  عمر طه البربري محمد على/ السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

، مطالباً بالحكم باستحقاقه لفروق المرتبات  9/6/1991أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 
قم بين راتبه في القاهرة وراتبه وفقا للوائح المالية والإدارية التى أقرها مجلس الجامعة بقراره ر

، مع مراعاة التدرج الوظيفي في حساب الفروق المستحقة ، وكذا إعادة احتساب مكافـأة   4195
نهاية خدمته طبقاً لذلك القرار ، وذلك مع إلزام الأمانة العامة بالمصـروفات ومقابـل أتعـاب    

  .المحاماة 
ن لبلوغه سن الستي 12/8/1989وشرحا لدعواه ، ذكر المدعى أنه انتهت خدمته بتاريخ 

استأنفت الأمانة العامة نشاطها كاملا في القاهرة ،  31/10/1990وتمت تسوية مستحقاته ، وفي 
والقاضي  30/8/1990بتاريخ 1990لسنة  31وكان الأمين العام للجامعة قد أصدر قراره رقم 

مع قصر  4195بتطبيق اللوائح المالية والإدارية التى أصدرها مجلس الجامعة بقراره رقم 



 

  وقد قدم المدعى تظلمه في.  30/8/1990ا على الفترة التالية لصدور القرار في تطبيقه
طالبا احتساب مستحقاته وفقا لقرار مجلس الجامعة ، مع ما يترتب على ذلك ،  20/1/1991

تأسيسا على وحدة المركز القانوني لموظفي الجامعة ، إذ أن علاقة هؤلاء الموظفين بالجامعة 
ية تنظمها اللوائح والنظم المعمول بها التى يصدرها مجلس الجامعة باعتباره العربية علاقة وظيف

الأداة التشريعية لإصدار القرارات التنظيمية ، وأن الأمين العام مخول بتنفيذ قرارات مجلس 
  .الجامعة دون أن يملك تعديلها 

ديـدة ،  قرار كاشف ولا ينشئ حقوقـاً ج  1990لسنة  31كما أن قرار الأمين العام رقم 
ومركز الموظف بالنسبة لمرتبه ومكافأة خدمته مركز قانوني ذاتى يرتب له حقـا مكتسـبا ولا   
يجوز المساس به إلا بنص خاص يصدر به قانون وليس بأداة أدنى ، ويستمر هذا الحق دون أن 

المطالبة يسقط بالتقادم فالمرتبات دورتها مجددة والتقادم تقطعه المطالبة الإدارية ، أي التظلم ، و
  .القضائية ، كما أن القوة القاهرة توقف سريان مدة التقادم 

كما استند المدعى إلى قاعدة المساواة بين أبنـاء الجهـاز الإداري الواحـد إذا تماثلـت     
مراكزهم القانونية ، الأمر الذى يقتضى تعميم تطبيق قرار مجلس الجامعة على جميع العـاملين  

انة العامة نصا تشريعيا أسمى خلافا لقاعـدة التـدرج الـوظيفى ،    وقد خالفت الأم. دون تفرقة 
  .فتفويض مجلس الجامعة للأمين العام لا يعني إطلاق يده 

وقد ردت الأمانة العامة للجامعة على ما تقدم على أساس أن طلبات المدعى تعد طعنا في 
استقر عليـه قضـاؤها   قرار انتهاء خدمته ، الأمر الذى يخرج دعواه عن ولاية المحكمة حسبما 

بشأن عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة أثناء نقل مقر الجامعـة  
إلى تونس باعتبارها صادرة عن سلطة وطنية وليس عن إحدى سلطات الجامعة بوصفها منظمة 

  .إقليمية عربية 
ا بعـد انقضـاء الميعـاد    كما طالبت الأمانة العامة احتياطيا برفض الدعوى شكلا لرفعه

القانوني، وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى موضوعا لانتفاء شرط المصـلحة بسـبب   
  .انقطاع صلة المدعى بالجامعة العربية لانتهاء خدمته بها 

ورداً على ما ذكره المدعى بشأن التقادم المسقط  ، ذهبت الأمانة العامة إلى أنـه يقصـد   
قرار المعاملات المالية لجهة العمل حتى لا تظـل مهـددة فـي أي وقـت     بهذا النظام كفالة است

  .بمطالبتها بحقوق مكتسبة من قبل موظفيها 
وقد قام السيد مفوض المحكمة بتحضير الدعوى ، وقدم تقريره الـذى ضـمنه وقائعهـا    

  .والرأي القانوني بشأنها 



 

لمرافعـات   ، نظرت المحكمـة الـدعوى ، وبعـد سـماعها     1998فبراير  11وبجلسة 
  .الحاضرين عن المدعى والأمانة العامة للجامعة ، قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم

  
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
ومن حيث أن المدعي يطالب بالحكم له بفروق بين راتبه والراتب الذى يرى أنـه كـان   

مع مراعاة تدرجه الوظيفي واحتساب مكافأة نهاية  4195ار مجلس الجامعة رقم يستحقه وفقا لقر
 4195خدمته طبقا لذلك القرار ، ويطعن بالتالي باعتباره جاء مخالفا لقرار مجلس الجامعة رقم 

  .المشار إليه 
ومن حيث أن الأمانة العامة للجامعة تطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظـر  

تأسيسا على أن القرار المطعون فيه واحد من القرارات التى صدرت أثناء نقـل مقـر   الدعوى، 
الجامعة العربية إلى تونس ، وكان صدورها عن سلطة وطنية ، وليس عـن إحـدى سـلطات    

  .الجامعة بوصفها منظمة إقليمية عربية 
ولائي ومن حيث أنه يتعين على المحكمة ، إزاء ذلك ، أن تبحث في اختصاص المحكمة ال

بنظر النزاع المطروح ، إذ أن موضوع الاختصاص متعلق بالنظام العام ، وإذا ما ثبت لها عدم 
اختصاصها فإن عليها الامتناع عن التصدى للبحث في شكل الدعوى وموضوعها ، وإنما يجـب  

  .عليها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 
دول العربية لا تسلط رقابتها إلا على القـرارات  ومن حيث أن المحكمة الإدارية لجامعة ال

المعبرة عن الإرادة الذاتية للجامعة والتى تصدرها أجهزتها المختلفة بشأن موظفيها ، وذلك وفقا 
لما تنص عليه المواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة من نظامها الأساسي باعتبار الجامعة منظمة 

  .دولية إقليمية
ار المطعون فيه قد صدر عن سلطة وطنية في القاهرة أثناء نقل مقـر  ومن حيث أن القر

جامعة الدول العربية إلى تونس ، ولم يصدر عنها بوصفها منظمة دولية إقليمية يحـدد ميثاقهـا   
الأجهزة التى تصدر القرارات الخاصة بموظفيها وطرق تشكيل هـذه الأجهـزة ، كمـا يحـدد     

وقد استقر قضاء هـذه  . الخاصة بإصدار هذه القرارات  اختصاصات هذه الأجهزة وبين الأحكام
المحكمة على عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بتلك القرارات التى صـدرت فـي   

  .القاهرة أثناء نقل مقر الجامعة إلى تونس 



 

  ومن حيـث أن القـرار المطعـون فيـه يخـرج عـن الاختصـاص الـولائي لهـذه          
  .المحكمة
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة ، مت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى حك
  

ــة      ــدره بجلس ــة بص ــة المبين ــن الهيئ ــا ع ــى علن ــم وتل ــذا الحك ــدر ه   ص
  .م1998مارس  5

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  ىالأولالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ دوسكرتارية السي
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 26لسنة  133رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  عبد الحميد السحرتى/ السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

، مطالباً بالحكم باستحقاقه لفروق المرتبات  9/6/1991أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 
بين راتبه في القاهرة وراتبه وفقا للوائح المالية والإدارية التى أقرها مجلس الجامعة بقراره رقم 

، مع مراعاة التدرج الوظيفي في حساب الفروق المستحقة ، وكذا إعادة احتساب مكافـأة   4195
وذلك مع إلزام الأمانة العامة بالمصـروفات ومقابـل أتعـاب     نهاية خدمته طبقاً لذلك القرار ،

  .المحاماة 
لبلوغه سن الستين  12/8/1989وشرحا لدعواه ، ذكر المدعى أنه انتهت خدمته بتاريخ 

استأنفت الأمانة العامة نشاطها كاملا في القاهرة ،  31/10/1990وتمت تسوية مستحقاته ، وفي 
والقاضي  30/8/1990بتاريخ 1990لسنة  31أصدر قراره رقم وكان الأمين العام للجامعة قد 

مع قصر  4195بتطبيق اللوائح المالية والإدارية التى أصدرها مجلس الجامعة بقراره رقم 



 

  وقد قدم المدعى تظلمه في.  30/8/1990تطبيقها على الفترة التالية لصدور القرار في 
جلس الجامعة ، مع ما يترتب على ذلك ، طالبا احتساب مستحقاته وفقا لقرار م 17/1/1991

تأسيسا على وحدة المركز القانوني لموظفي الجامعة ، إذ أن علاقة هؤلاء الموظفين بالجامعة 
العربية علاقة وظيفية تنظمها اللوائح والنظم المعمول بها التى يصدرها مجلس الجامعة باعتباره 

أن الأمين العام مخول بتنفيذ قرارات مجلس الأداة التشريعية لإصدار القرارات التنظيمية ، و
  .الجامعة دون أن يملك تعديلها 

قرار كاشف ولا ينشئ حقوقـاً جديـدة ،    1990لسنة  31كما أن قرار الأمين العام رقم 
ومركز الموظف بالنسبة لمرتبه ومكافأة خدمته مركز قانوني ذاتى يرتب له حقـا مكتسـبا ولا   

صدر به قانون وليس بأداة أدنى ، ويستمر هذا الحق دون أن يجوز المساس به إلا بنص خاص ي
يسقط بالتقادم فالمرتبات دورتها مجددة والتقادم تقطعه المطالبة الإدارية ، أي التظلم ، والمطالبة 

  .القضائية ، كما أن القوة القاهرة توقف سريان مدة التقادم 
ز الإداري الواحـد إذا تماثلـت   كما استند المدعى إلى قاعدة المساواة بين أبنـاء الجهـا  

مراكزهم القانونية ، الأمر الذى يقتضى تعميم تطبيق قرار مجلس الجامعة على جميع العـاملين  
وقد خالفت الأمانة العامة نصا تشريعيا أسمى خلافا لقاعـدة التـدرج الـوظيفى ،    . دون تفرقة 

  .فتفويض مجلس الجامعة للأمين العام لا يعني إطلاق يده 
ت الأمانة العامة للجامعة على ما تقدم على أساس أن طلبات المدعى تعد طعنا في وقد رد

قرار انتهاء خدمته ، الأمر الذى يخرج دعواه عن ولاية المحكمة حسبما استقر عليـه قضـاؤها   
بشأن عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة أثناء نقل مقر الجامعـة  

تبارها صادرة عن سلطة وطنية وليس عن إحدى سلطات الجامعة بوصفها منظمة إلى تونس باع
  .إقليمية عربية 

كما طالبت الأمانة العامة احتياطيا برفض الدعوى شكلا لرفعها بعـد انقضـاء الميعـاد    
القانوني، وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى موضوعا لانتفاء شرط المصـلحة بسـبب   

  .بالجامعة العربية لانتهاء خدمته بها انقطاع صلة المدعى 
ورداً على ما ذكره المدعى بشأن التقادم المسقط  ، ذهبت الأمانة العامة إلى أنـه يقصـد   
بهذا النظام كفالة استقرار المعاملات المالية لجهة العمل حتى لا تظـل مهـددة فـي أي وقـت     

  .بمطالبتها بحقوق مكتسبة من قبل موظفيها 
وض المحكمة بتحضير الدعوى ، وقدم تقريره الـذى ضـمنه وقائعهـا    وقد قام السيد مف
  .والرأي القانوني بشأنها 



 

، نظرت المحكمـة الـدعوى ، وبعـد سـماعها لمرافعـات       1998فبراير  11وبجلسة 
  .الحاضرين عن المدعى والأمانة العامة للجامعة ، قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم

  
  المحكمــة

  ــــ

  .على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة  بعد الإطلاع
ومن حيث أن المدعي يطالب بالحكم له بفروق بين راتبه والراتب الذى يرى أنـه كـان   

مع مراعاة تدرجه الوظيفي واحتساب مكافأة نهاية  4195يستحقه وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 
 4195جاء مخالفا لقرار مجلس الجامعة رقم  خدمته طبقا لذلك القرار ، ويطعن بالتالي باعتباره

  .المشار إليه 
ومن حيث أن الأمانة العامة للجامعة تطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظـر  
الدعوى، تأسيسا على أن القرار المطعون فيه واحد من القرارات التى صدرت أثناء نقـل مقـر   

لطة وطنية ، وليس عـن إحـدى سـلطات    الجامعة العربية إلى تونس ، وكان صدورها عن س
  .الجامعة بوصفها منظمة إقليمية عربية 

ومن حيث أنه يتعين على المحكمة ، إزاء ذلك ، أن تبحث في اختصاص المحكمة الولائي 
بنظر النزاع المطروح ، إذ أن موضوع الاختصاص متعلق بالنظام العام ، وإذا ما ثبت لها عدم 

ع عن التصدى للبحث في شكل الدعوى وموضوعها ، وإنما يجـب  اختصاصها فإن عليها الامتنا
  .عليها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 

ومن حيث أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لا تسلط رقابتها إلا على القـرارات  
ظفيها ، وذلك وفقا المعبرة عن الإرادة الذاتية للجامعة والتى تصدرها أجهزتها المختلفة بشأن مو

لما تنص عليه المواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة من نظامها الأساسي باعتبار الجامعة منظمة 
  .دولية إقليمية

ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سلطة وطنية في القاهرة أثناء نقل مقـر  
ة دولية إقليمية يحـدد ميثاقهـا   جامعة الدول العربية إلى تونس ، ولم يصدر عنها بوصفها منظم

الأجهزة التى تصدر القرارات الخاصة بموظفيها وطرق تشكيل هـذه الأجهـزة ، كمـا يحـدد     
وقد استقر قضاء هـذه  . اختصاصات هذه الأجهزة وبين الأحكام الخاصة بإصدار هذه القرارات 

التى صـدرت فـي   المحكمة على عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بتلك القرارات 
  .القاهرة أثناء نقل مقر الجامعة إلى تونس 



 

  ومن حيـث أن القـرار المطعـون فيـه يخـرج عـن الاختصـاص الـولائي لهـذه          
  .المحكمة
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة ، مت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى حك
  

ــة     ــة المبين ــن الهيئ ــا ع ــى علن ــم وتل ــذا الحك ــدر ه ــة  ص ــدره بجلس   بص
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 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  حكمةوكيل الم      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 26لسنة  134رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  فتوح إبراهيم حسن/ السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

، مطالباً بالحكم باستحقاقه لفروق المرتبات  9/6/1991أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 
جلس الجامعة بقراره رقم بين راتبه في القاهرة وراتبه وفقا للوائح المالية والإدارية التى أقرها م

، مع مراعاة التدرج الوظيفي في حساب الفروق المستحقة ، وكذا إعادة احتساب مكافـأة   4195
نهاية خدمته طبقاً لذلك القرار ، وذلك مع إلزام الأمانة العامة بالمصـروفات ومقابـل أتعـاب    

  .المحاماة 
لبلوغه سن الستين  12/8/1989وشرحا لدعواه ، ذكر المدعى أنه انتهت خدمته بتاريخ 

استأنفت الأمانة العامة نشاطها كاملا في القاهرة ،  31/10/1990وتمت تسوية مستحقاته ، وفي 
والقاضي  30/8/1990بتاريخ 1990لسنة  31وكان الأمين العام للجامعة قد أصدر قراره رقم 

مع قصر  4195م بتطبيق اللوائح المالية والإدارية التى أصدرها مجلس الجامعة بقراره رق



 

  وقد قدم المدعى تظلمه في.  30/8/1990تطبيقها على الفترة التالية لصدور القرار في 
طالبا احتساب مستحقاته وفقا لقرار مجلس الجامعة ، مع ما يترتب على ذلك ،  17/1/1991

ة تأسيسا على وحدة المركز القانوني لموظفي الجامعة ، إذ أن علاقة هؤلاء الموظفين بالجامع
العربية علاقة وظيفية تنظمها اللوائح والنظم المعمول بها التى يصدرها مجلس الجامعة باعتباره 
الأداة التشريعية لإصدار القرارات التنظيمية ، وأن الأمين العام مخول بتنفيذ قرارات مجلس 

  .الجامعة دون أن يملك تعديلها 
شف ولا ينشئ حقوقـاً جديـدة ،   قرار كا 1990لسنة  31كما أن قرار الأمين العام رقم 

ومركز الموظف بالنسبة لمرتبه ومكافأة خدمته مركز قانوني ذاتى يرتب له حقـا مكتسـبا ولا   
يجوز المساس به إلا بنص خاص يصدر به قانون وليس بأداة أدنى ، ويستمر هذا الحق دون أن 

ارية ، أي التظلم ، والمطالبة يسقط بالتقادم فالمرتبات دورتها مجددة والتقادم تقطعه المطالبة الإد
  .القضائية ، كما أن القوة القاهرة توقف سريان مدة التقادم 

كما استند المدعى إلى قاعدة المساواة بين أبنـاء الجهـاز الإداري الواحـد إذا تماثلـت     
مراكزهم القانونية ، الأمر الذى يقتضى تعميم تطبيق قرار مجلس الجامعة على جميع العـاملين  

وقد خالفت الأمانة العامة نصا تشريعيا أسمى خلافا لقاعـدة التـدرج الـوظيفى ،    . رقة دون تف
  .فتفويض مجلس الجامعة للأمين العام لا يعني إطلاق يده 

وقد ردت الأمانة العامة للجامعة على ما تقدم على أساس أن طلبات المدعى تعد طعنا في 
ولاية المحكمة حسبما استقر عليـه قضـاؤها   قرار انتهاء خدمته ، الأمر الذى يخرج دعواه عن 

بشأن عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة أثناء نقل مقر الجامعـة  
إلى تونس باعتبارها صادرة عن سلطة وطنية وليس عن إحدى سلطات الجامعة بوصفها منظمة 

  .إقليمية عربية 
فض الدعوى شكلا لرفعها بعـد انقضـاء الميعـاد    كما طالبت الأمانة العامة احتياطيا بر

القانوني، وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى موضوعا لانتفاء شرط المصـلحة بسـبب   
  .انقطاع صلة المدعى بالجامعة العربية لانتهاء خدمته بها 

ورداً على ما ذكره المدعى بشأن التقادم المسقط  ، ذهبت الأمانة العامة إلى أنـه يقصـد   
هذا النظام كفالة استقرار المعاملات المالية لجهة العمل حتى لا تظـل مهـددة فـي أي وقـت     ب

  .بمطالبتها بحقوق مكتسبة من قبل موظفيها 
وقد قام السيد مفوض المحكمة بتحضير الدعوى ، وقدم تقريره الـذى ضـمنه وقائعهـا    

  .والرأي القانوني بشأنها 



 

الـدعوى ، وبعـد سـماعها لمرافعـات     ، نظرت المحكمـة   1998فبراير  11وبجلسة 
  .الحاضرين عن المدعى والأمانة العامة للجامعة ، قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم

  
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
كـان   ومن حيث أن المدعي يطالب بالحكم له بفروق بين راتبه والراتب الذى يرى أنـه 

مع مراعاة تدرجه الوظيفي واحتساب مكافأة نهاية  4195يستحقه وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 
 4195خدمته طبقا لذلك القرار ، ويطعن بالتالي باعتباره جاء مخالفا لقرار مجلس الجامعة رقم 

  .المشار إليه 
ولائيا بنظـر  ومن حيث أن الأمانة العامة للجامعة تطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة 

الدعوى، تأسيسا على أن القرار المطعون فيه واحد من القرارات التى صدرت أثناء نقـل مقـر   
الجامعة العربية إلى تونس ، وكان صدورها عن سلطة وطنية ، وليس عـن إحـدى سـلطات    

  .الجامعة بوصفها منظمة إقليمية عربية 
في اختصاص المحكمة الولائي ومن حيث أنه يتعين على المحكمة ، إزاء ذلك ، أن تبحث 

بنظر النزاع المطروح ، إذ أن موضوع الاختصاص متعلق بالنظام العام ، وإذا ما ثبت لها عدم 
اختصاصها فإن عليها الامتناع عن التصدى للبحث في شكل الدعوى وموضوعها ، وإنما يجـب  

  .عليها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 
ة الإدارية لجامعة الدول العربية لا تسلط رقابتها إلا على القـرارات  ومن حيث أن المحكم

المعبرة عن الإرادة الذاتية للجامعة والتى تصدرها أجهزتها المختلفة بشأن موظفيها ، وذلك وفقا 
لما تنص عليه المواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة من نظامها الأساسي باعتبار الجامعة منظمة 

  .ميةدولية إقلي
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سلطة وطنية في القاهرة أثناء نقل مقـر  
جامعة الدول العربية إلى تونس ، ولم يصدر عنها بوصفها منظمة دولية إقليمية يحـدد ميثاقهـا   
الأجهزة التى تصدر القرارات الخاصة بموظفيها وطرق تشكيل هـذه الأجهـزة ، كمـا يحـدد     

وقد استقر قضاء هـذه  . الأجهزة وبين الأحكام الخاصة بإصدار هذه القرارات اختصاصات هذه 
المحكمة على عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بتلك القرارات التى صـدرت فـي   

  .القاهرة أثناء نقل مقر الجامعة إلى تونس 



 

  ومن حيـث أن القـرار المطعـون فيـه يخـرج عـن الاختصـاص الـولائي لهـذه          
  .كمةالمح

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .وأمرت برد الكفالة ، مت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى حك
  

ــة      ــدره بجلس ــة بص ــة المبين ــن الهيئ ــا ع ــى علن ــم وتل ــذا الحك ــدر ه   ص
  .م1998مارس  5

  
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  داريةالمحكمة الإ 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  االله عبد القادر عبدمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 26لسنة  168رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  شـويكار علـوان/ السيدة 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

، مطالبة بالحكم باستحقاقاتها لفروق  20/11/1991ها الماثلة بتاريخ أقامت المدعية دعوا
المرتبات بين راتبها في القاهرة وراتبها وفقا للوائح المالية والإدارية التى أقرها مجلس الجامعـة  

، مع مراعاة التدرج الوظيفي في حساب الفروق المسـتحقة ، وكـذا إعـادة     4195بقراره رقم 
خدمته طبقاً لذلك القرار ، وذلك مع إلزام الأمانـة العامـة بالمصـروفات     احتساب مكافأة نهاية

  .ومقابل أتعاب المحاماة 
لبلوغهـا سـن    12/8/1989وشرحا لدعواها ، ذكرت المدعية أنها انتهت خدمتها بتاريخ 

استأنفت الأمانة العامة نشاطها كاملا فـي   31/10/1990الستين وتمت تسوية مستحقاتها ، وفي 
 30/8/1990بتـاريخ  1990لسنة  31ة ، وكان الأمين العام للجامعة قد أصدر قراره رقم القاهر

مـع   4195والقاضي بتطبيق اللوائح المالية والإدارية التى أصدرها مجلس الجامعة بقراره رقم 



 

وقد قدمت المدعى تظلمه في .  30/8/1990قصر تطبيقها على الفترة التالية لصدور القرار في 
طالبة احتساب مستحقاتها وفقا لقرار مجلس الجامعة ، مع ما يترتب على ذلك ،  17/12/1990

تأسيسا على وحدة المركز القانوني لموظفي الجامعة ، إذ أن علاقة هؤلاء المـوظفين بالجامعـة   
العربية علاقة وظيفية تنظمها اللوائح والنظم المعمول بها التى يصدرها مجلس الجامعة باعتباره 

شريعية لإصدار القرارات التنظيمية ، وأن الأمين العام مخول بتنفيذ قـرارات مجلـس   الأداة الت
  .الجامعة دون أن يملك تعديلها 

قرار كاشف ولا ينشئ حقوقـاً جديـدة ،    1990لسنة  31كما أن قرار الأمين العام رقم 
سـبا ولا  ومركز الموظف بالنسبة لمرتبه ومكافأة خدمته مركز قانوني ذاتى يرتب له حقـا مكت 

يجوز المساس به إلا بنص خاص يصدر به قانون وليس بأداة أدنى ، ويستمر هذا الحق دون أن 
يسقط بالتقادم فالمرتبات دورتها مجددة والتقادم تقطعه المطالبة الإدارية ، أي التظلم ، والمطالبة 

  .القضائية ، كما أن القوة القاهرة توقف سريان مدة التقادم 
عية إلى قاعدة المساواة بين أبناء الجهـاز الإداري الواحـد إذا تماثلـت    كما استندت المد

مراكزهم القانونية ، الأمر الذى يقتضى تعميم تطبيق قرار مجلس الجامعة على جميع العـاملين  
وقد خالفت الأمانة العامة نصا تشريعيا أسمى خلافا لقاعـدة التـدرج الـوظيفى ،    . دون تفرقة 

  .لأمين العام لا يعني إطلاق يده فتفويض مجلس الجامعة ل
وقد ردت الأمانة العامة للجامعة على ما تقدم على أساس أن طلبات المدعية تعد طعنا في 
قرار انتهاء خدمتها ، الأمر الذى يخرج دعواها عن ولاية المحكمة حسبما استقر عليه قضـاؤها  

لصادرة أثناء نقل مقر الجامعـة  بشأن عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات ا
إلى تونس باعتبارها صادرة عن سلطة وطنية وليس عن إحدى سلطات الجامعة بوصفها منظمة 

  .إقليمية عربية 
كما طالبت الأمانة العامة احتياطيا برفض الدعوى شكلا لرفعها بعـد انقضـاء الميعـاد    

نتفاء شرط المصـلحة بسـبب   القانوني، وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى موضوعا لا
  .انقطاع صلة المدعية بالجامعة العربية لانتهاء خدمته بها 

ورداً على ما ذكرته المدعية بشأن التقادم المسقط  ، ذهبت الأمانة العامة إلى أنه يقصـد  
بهذا النظام كفالة استقرار المعاملات المالية لجهة العمل حتى لا تظـل مهـددة فـي أي وقـت     

  .قوق مكتسبة من قبل موظفيها بمطالبتها بح
وقد قام السيد مفوض المحكمة بتحضير الدعوى ، وقدم تقريره الـذى ضـمنه وقائعهـا    

  .والرأي القانوني بشأنها 



 

، نظرت المحكمـة الـدعوى ، وبعـد سـماعها لمرافعـات       1998فبراير  11وبجلسة 
  .لحكم بجلسة اليومالحاضرين عن المدعية والأمانة العامة للجامعة ، قررت حجز الدعوى ل

  
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
ومن حيث أن المدعية تطالب بالحكم لها بفروق بين راتبها والراتب الذى ترى أنها كانت 

مع مراعاة تدرجها الوظيفي واحتسـاب مكافـأة    4195تستحقه وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 
اية خدمتها طبقا لذلك القرار ، وتطعن بالتالي باعتباره جاء مخالفا لقرار مجلس الجامعة رقـم  نه

  .المشار إليه  4195
ومن حيث أن الأمانة العامة للجامعة تطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظـر  

نقـل مقـر    الدعوى، تأسيسا على أن القرار المطعون فيه واحد من القرارات التى صدرت أثناء
الجامعة العربية إلى تونس ، وكان صدورها عن سلطة وطنية ، وليس عـن إحـدى سـلطات    

  .الجامعة بوصفها منظمة إقليمية عربية 
ومن حيث أنه يتعين على المحكمة ، إزاء ذلك ، أن تبحث في اختصاص المحكمة الولائي 

عام ، وإذا ما ثبت لها عدم بنظر النزاع المطروح ، إذ أن موضوع الاختصاص متعلق بالنظام ال
اختصاصها فإن عليها الامتناع عن التصدى للبحث في شكل الدعوى وموضوعها ، وإنما يجـب  

  .عليها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 
ومن حيث أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لا تسلط رقابتها إلا على القـرارات  

لذاتية للجامعة والتى تصدرها أجهزتها المختلفة بشأن موظفيها ، وذلك وفقا المعبرة عن الإرادة ا
لما تنص عليه المواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة من نظامها الأساسي باعتبار الجامعة منظمة 

  .دولية إقليمية
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر عن سلطة وطنية في القاهرة أثناء نقل مقـر  

ة الدول العربية إلى تونس ، ولم يصدر عنها بوصفها منظمة دولية إقليمية يحـدد ميثاقهـا   جامع
الأجهزة التى تصدر القرارات الخاصة بموظفيها وطرق تشكيل هـذه الأجهـزة ، كمـا يحـدد     

وقد استقر قضاء هـذه  . اختصاصات هذه الأجهزة وبين الأحكام الخاصة بإصدار هذه القرارات 
اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بتلك القرارات التى صـدرت فـي   المحكمة على عدم 

  .القاهرة أثناء نقل مقر الجامعة إلى تونس 



 

  ومن حيـث أن القـرار المطعـون فيـه يخـرج عـن الاختصـاص الـولائي لهـذه          
  .المحكمة
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .الكفالة وأمرت برد ، مت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى حك
  

ــة      ــدره بجلس ــة بص ــة المبين ــن الهيئ ــا ع ــى علن ــم وتل ــذا الحك ــدر ه   ص
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 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذعضوية و

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998لسنة خلال دورة انعقادها غير العادي 

  ق 27لسنة  22رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  إسماعيل يوسف/ السيد 

  ضد

  بصفته.. السيد مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المدعى الدعوى هذه بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالبـاً   28/7/1992بتاريخ 
  :كم بما يلي في ختامها الح

بعودة المدعى إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة وما يترتـب علـى     :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلـس الـوزراء المصـري    

م والمقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34ووزير الخارجية رقم 
قضائية بمجلس الدولة المصري ، بأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقاً  45لسنة  2696

  .لجدول المرتبات المقرر في تونس مع الفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،    :ثانيا 

في مصر والمرتب المقـرر فـي   والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب 



 

تونس بعد نقل مقر جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   
  .وآثار مادية وقانونية 

  .بإلزام المدعى  عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة   :ثالثا 
  

لعربية قبل نقل أنه كان يعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية ا: وشرح المدعى في دعواه قائلا 
مقر الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية جمهورية مصر العربية فيها ، وأنه اسـتجاب  
وزملاؤه لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، وأن رئيس جمهورية مصـر  
 العربية أصدر قراراً بعدم مشروعية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن الـتحفظ علـى  

  .أموال جامعة الدول العربية في مصر ، حفاظاً على حقوق المصريين بها 
وفي شهر . كما أصدر قراراً جمهورياً مصريا بتكليف وزير خارجية مصر بإدارة الجامعة

م صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بإعادة مصر إلى عضويتها، 1990سنة / آذار/ مارس
م صدر قرار 30/8/1990طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخ  وبعودة مقرها الدائم إلى القاهرة

م متضمنا إنهاء خدمـة  1990لسنة  34نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر رقم 
م  وقد تظلم المذكور من هذا القـرار لافتقـاده ركـن السـبب،     1/9/1990الطالب اعتباراً من 

النحو الوارد بصحيفة دعواه ، وخلص المدعى ولمخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص على 
  .من ذلك إلى طلب الحكم بجميع طلباته الواردة في صحيفة دعواه 

جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مبين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  
  :عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بما يلي 

  .م اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بعد:   أولاً
  .بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .برفض الدعوى وتحميل المدعى المصروفات، ومصادرة الكفالة:   ثالثا

  

موعداً للنظر في الدعوى حيث لـم يحضـر    11/2/1998وتحدد يوم الأربعاء الواقع في 
قتصادية العربية ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم المدعى وحضر ممثل مجلس الوحدة الا

  .بجلسة اليوم 
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 



 

م عن نائب رئيس 30/8/1990الصادر في ) 34(تبين أن المدعى قد طعن في القرار رقم 
بصفته ، فيما تضمنه من إنهاء خدمته ، وما يترتب على مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها 

  .ذلك من آثار 
وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى ، فإن من المسلم به أن 
البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشـكل الـدعوى والفصـل فـي     

  .موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
ضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صدر من سـلطة  وحيث إن ق

وطنية ، ولم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو عن مؤسسة منبثقـة عنهـا   
خاضعة لولاية هذه المحكمة طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا عبرة لما ورد فـي ديباجـة القـرار    

متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤسـاء المنظمـات   ( وزير المطعون فيه من حيث اعتبار ال
لتجعل من الوزير أميناً عامـاً لجامعـة الـدول العربيـة ، ولا أهـلاً لمباشـرة       ) المتخصصة

اختصاصاته أو اختصاصات رؤساء المنظمات المتخصصة وبخاصة أن هذه الصفة لم يكتسـبها  
الذى لـم يصـدر    1983لسنة  21رقم  الوزير المذكور إلا بموجب القرار الجمهوري المصري

بدوره عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من قرار 
  .الوزير قابلا للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا تشمله ولايتها 

وخلصت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المقامة بطلب وقف 
  .رار المطعون فيه لصدوره عن سلطة وطنية الق

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  ولائيا بنظر الدعوى المحكمة  بعدم اختصاص -
  .وأمرت برد الكفالة  -

  

  الخمـيس الواقـع فـي    صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئـة المبينـة بصـدره يـوم     
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 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 27لسنة  23رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  د الحميدشرين عب/ السيدة

  ضد

   بصفته.. السيد مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقامت المدعية الدعوى هذه بايداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة    28/7/1992بتاريخ 
  :طالبة في ختامها الحكم بما يلي 

تصادية العربية بالجامعة وما يترتـب علـى   بعودة المدعية إلى العمل بمجلس الوحدة الاق  :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلـس الـوزراء المصـري    

م والمقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34ووزير الخارجية رقم 
وفقاً  قضائية بمجلس الدولة المصري ، بأحقية الطالبة في اقتضاء مرتبه 45لسنة  2696

  .لجدول المرتبات المقرر في تونس مع الفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبالغ والاسـتحقاقات الماليـة،     :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقرر فـي  



 

عربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   تونس بعد نقل مقر جامعة الدول ال
  .وآثار مادية وقانونية 

  .بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة   :ثالثا 
  

أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربيـة  : وشرحت المدعية في دعواها قائلة 
عضوية جمهورية مصر العربية فيها ، وأنهـا   قبل نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق

استجابت وزملاؤها لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السـفر إلـى تـونس ، وأن رئـيس     
جمهورية مصر العربية أصدر قراراً بعدم مشروعية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن 

  .وق المصريين بها التحفظ على أموال جامعة الدول العربية في مصر ، حفاظاً على حق
وفي شهر . كما أصدر قراراً جمهورياً مصريا بتكليف وزير خارجية مصر بإدارة الجامعة

م صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بإعادة مصر إلى عضويتها، 1990سنة / آذار/ مارس
صدر قرار م 30/8/1990وبعودة مقرها الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخ 

م متضمنا إنهاء خدمـة  1990لسنة  34نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر رقم 
م  وقد تظلمت المذكورة من هذا القرار لافتقاده ركـن السـبب،   1/9/1990الطالب اعتباراً من 

ولمخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواهـا ، وخلصـت   
  .لك إلى طلب الحكم بجميع طلباتها الواردة في صحيفة دعواها المدعية من ذ

جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مبين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  
  :عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بما يلي 

  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  .بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   اثاني
  .برفض الدعوى وتحميل المدعية المصروفات، ومصادرة الكفالة:   ثالثا

  

موعداً للنظر في الدعوى حيث لـم يحضـر    11/2/1998وتحدد يوم الأربعاء الواقع في 
عوى للحكم المدعية وحضر ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، وقررت المحكمة حجز الد

  .بجلسة اليوم 
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 



 

م عـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(تبين أن المدعية قد طعنت في القرار رقم 
يـة ،  رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها بصفته ، فيما تضمنه من إنهاء خدمـة المدع 

  .وما يترتب على ذلك من آثار 
وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى ، فإن من المسلم به أن 
البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشـكل الـدعوى والفصـل فـي     

  .موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
القرار المطعون فيه قد صدر من سـلطة   وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن

وطنية ، ولم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو عن مؤسسة منبثقـة عنهـا   
خاضعة لولاية هذه المحكمة طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا عبرة لما ورد فـي ديباجـة القـرار    

لعام ورؤسـاء المنظمـات   متوليا اختصاصات الأمين ا( المطعون فيه من حيث اعتبار الوزير 
لتجعل من الوزير أميناً عامـاً لجامعـة الـدول العربيـة ، ولا أهـلاً لمباشـرة       ) المتخصصة

اختصاصاته أو اختصاصات رؤساء المنظمات المتخصصة وبخاصة أن هذه الصفة لم يكتسـبها  
الذى لـم يصـدر    1983لسنة  21الوزير المذكور إلا بموجب القرار الجمهوري المصري رقم 

بدوره عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من قرار 
  .الوزير قابلا للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا تشمله ولايتها 

وخلصت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المقامة بطلب وقف 
  .وطنية القرار المطعون فيه لصدوره عن سلطة 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  ولائيا بنظر الدعوى المحكمة  بعدم اختصاص -
  .وأمرت برد الكفالة  -

  

  الخمـيس الواقـع فـي    صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئـة المبينـة بصـدره يـوم     
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 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  الله بن محمد الزبنعبد ا. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 27لسنة  24رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  نعمت صوفى أبو طالب/ السيدة

  ضد

   بصفته.. جلس الوحدة الاقتصادية العربية السيد مدير عام م

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقامت المدعية الدعوى هذه بايداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة    28/7/1992بتاريخ 
  :طالبة في ختامها الحكم بما يلي 

يترتـب علـى   بعودة المدعية إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة وما   :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلـس الـوزراء المصـري    

م والمقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34ووزير الخارجية رقم 
قضائية بمجلس الدولة المصري ، بأحقية الطالبة في اقتضاء مرتبه وفقاً  45لسنة  2696

  .في تونس مع الفروق المالية  لجدول المرتبات المقرر
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبالغ والاسـتحقاقات الماليـة،     :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقرر فـي  



 

ذلك من فـروق ماليـة   تونس بعد نقل مقر جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على 
  .وآثار مادية وقانونية 

  .بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة   :ثالثا 
  

أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربيـة  : وشرحت المدعية في دعواها قائلة 
يها ، وأنهـا  قبل نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية جمهورية مصر العربية ف

استجابت وزملاؤها لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السـفر إلـى تـونس ، وأن رئـيس     
جمهورية مصر العربية أصدر قراراً بعدم مشروعية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن 

  .التحفظ على أموال جامعة الدول العربية في مصر ، حفاظاً على حقوق المصريين بها 
وفي شهر . راراً جمهورياً مصريا بتكليف وزير خارجية مصر بإدارة الجامعةكما أصدر ق

م صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بإعادة مصر إلى عضويتها، 1990سنة / آذار/ مارس
م صدر قرار 30/8/1990وبعودة مقرها الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخ 

م متضمنا إنهاء خدمـة  1990لسنة  34راء ووزير خارجية مصر رقم نائب رئيس مجلس الوز
م  وقد تظلمت المذكورة من هذا القرار لافتقاده ركـن السـبب،   1/9/1990الطالب اعتباراً من 

ولمخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواهـا ، وخلصـت   
  .ها الواردة في صحيفة دعواها المدعية من ذلك إلى طلب الحكم بجميع طلبات

جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مبين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  
  :عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بما يلي 

  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  .على غير ذي صفة بعدم قبول الدعوى لرفعها:   ثانيا
  .برفض الدعوى وتحميل المدعية المصروفات، ومصادرة الكفالة:   ثالثا

  

موعداً للنظر في الدعوى حيث لـم يحضـر    11/2/1998وتحدد يوم الأربعاء الواقع في 
المدعية وحضر ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 

  .بجلسة اليوم 
  كمــةالمح

  ـــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 



 

م عـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(تبين أن المدعية قد طعنت في القرار رقم 
رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها بصفته ، فيما تضمنه من إنهاء خدمـة المدعيـة ،   

  .ار وما يترتب على ذلك من آث
وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى ، فإن من المسلم به أن 
البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشـكل الـدعوى والفصـل فـي     

  .موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
ن سـلطة  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صدر م

وطنية ، ولم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو عن مؤسسة منبثقـة عنهـا   
خاضعة لولاية هذه المحكمة طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا عبرة لما ورد فـي ديباجـة القـرار    

متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤسـاء المنظمـات   ( المطعون فيه من حيث اعتبار الوزير 
لتجعل من الوزير أميناً عامـاً لجامعـة الـدول العربيـة ، ولا أهـلاً لمباشـرة       ) ةالمتخصص

اختصاصاته أو اختصاصات رؤساء المنظمات المتخصصة وبخاصة أن هذه الصفة لم يكتسـبها  
الذى لـم يصـدر    1983لسنة  21الوزير المذكور إلا بموجب القرار الجمهوري المصري رقم 

الدول العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من قرار  بدوره عن سلطة من سلطات جامعة
  .الوزير قابلا للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا تشمله ولايتها 

وخلصت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المقامة بطلب وقف 
  .القرار المطعون فيه لصدوره عن سلطة وطنية 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  ولائيا بنظر الدعوى المحكمة  بعدم اختصاص -
  .وأمرت برد الكفالة  -

  

  الخمـيس الواقـع فـي    صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئـة المبينـة بصـدره يـوم     
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 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار المحكمة الأستاذ وحضور مفوض

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 27لسنة  25رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  أنيسة عصام الدين حسونة/ السيدة

  ضد

   بصفته.. عربية السيد مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية ال

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقامت المدعية الدعوى هذه بايداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة    28/7/1992بتاريخ 
  :طالبة في ختامها الحكم بما يلي 

بعودة المدعية إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة وما يترتـب علـى     :أولا 
تباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلـس الـوزراء المصـري    ذلك من آثار اع

م والمقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34ووزير الخارجية رقم 
قضائية بمجلس الدولة المصري ، بأحقية الطالبة في اقتضاء مرتبه وفقاً  45لسنة  2696

  .ية لجدول المرتبات المقرر في تونس مع الفروق المال
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبالغ والاسـتحقاقات الماليـة،     :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقرر فـي  



 

تونس بعد نقل مقر جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   
  .مادية وقانونية وآثار 

  .بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة   :ثالثا 
  

أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربيـة  : وشرحت المدعية في دعواها قائلة 
قبل نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية جمهورية مصر العربية فيها ، وأنهـا  

ؤها لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السـفر إلـى تـونس ، وأن رئـيس     استجابت وزملا
جمهورية مصر العربية أصدر قراراً بعدم مشروعية قرار دول الرفض في مؤتمر بغداد تضمن 

  .التحفظ على أموال جامعة الدول العربية في مصر ، حفاظاً على حقوق المصريين بها 
وفي شهر . ليف وزير خارجية مصر بإدارة الجامعةكما أصدر قراراً جمهورياً مصريا بتك

م صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بإعادة مصر إلى عضويتها، 1990سنة / آذار/ مارس
م صدر قرار 30/8/1990وبعودة مقرها الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة ، إلا أنه بتاريخ 

م متضمنا إنهاء خدمـة  1990لسنة  34 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر رقم
م  وقد تظلمت المذكورة من هذا القرار لافتقاده ركـن السـبب،   1/9/1990الطالب اعتباراً من 

ولمخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواهـا ، وخلصـت   
  .ها المدعية من ذلك إلى طلب الحكم بجميع طلباتها الواردة في صحيفة دعوا

جرى تحضير الدعوى أصولاً كما هو مبين في محضر جلسات التحضير وقدم الحاضـر  
  :عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بما يلي 

  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  .بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .برفض الدعوى وتحميل المدعية المصروفات، ومصادرة الكفالة  : ثالثا

  

موعداً للنظر في الدعوى حيث لـم يحضـر    11/2/1998وتحدد يوم الأربعاء الواقع في 
المدعية وحضر ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 

  .بجلسة اليوم 
  المحكمــة

  ـــ

  .ى كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانوناً بعد الإطلاع عل



 

م عـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(تبين أن المدعية قد طعنت في القرار رقم 
رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها بصفته ، فيما تضمنه من إنهاء خدمـة المدعيـة ،   

  .وما يترتب على ذلك من آثار 
عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى ، فإن من المسلم به أن وحيث أنه عن الدفع ب

البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشـكل الـدعوى والفصـل فـي     
  .موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صدر من سـلطة  
عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو عن مؤسسة منبثقـة عنهـا   وطنية ، ولم يصدر 

خاضعة لولاية هذه المحكمة طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا عبرة لما ورد فـي ديباجـة القـرار    
متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤسـاء المنظمـات   ( المطعون فيه من حيث اعتبار الوزير 

عامـاً لجامعـة الـدول العربيـة ، ولا أهـلاً لمباشـرة        لتجعل من الوزير أميناً) المتخصصة
اختصاصاته أو اختصاصات رؤساء المنظمات المتخصصة وبخاصة أن هذه الصفة لم يكتسـبها  

الذى لـم يصـدر    1983لسنة  21الوزير المذكور إلا بموجب القرار الجمهوري المصري رقم 
ي فإن هذه العبارة لا تجعل من قرار بدوره عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية ، وبالتال
  .الوزير قابلا للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولا تشمله ولايتها 

وخلصت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى المقامة بطلب وقف 
  .القرار المطعون فيه لصدوره عن سلطة وطنية 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  ولائيا بنظر الدعوى المحكمة  صاصبعدم اخت -
  .وأمرت برد الكفالة  -

  

  الخمـيس الواقـع فـي    صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينـة بصـدره يـوم    
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 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  ول العربيةجامعة الد
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / رالمستشا وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 27لسنة   30رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  عبد الرحمن محمد عبد المنعم/ السيد 

  ضد

  بصفته.. السيد مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعى الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة   30/7/1992بتاريخ 
  :طالباً في ختامها الحكم بما يلي 

بعودة الطالب إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة وما يترتـب علـى     :أولا 
دور قرار نائب رئيس مجلـس الـوزراء المصـري    ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ ص

م والمقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34ووزير الخارجية رقم 
قضائية بمجلس الدولة المصري ، بأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقاً  45لسنة  2696

  .لجدول المرتبات المقرر في تونس مع الفروق المالية 
م المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،  بإلزا  :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب المقـرر فـي   



 

تونس بعد نقل مقر جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   
  .ام المدعى عليه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة وآثار مادية وقانونية ، وإلز

  

وذكر المدعى في شرح دعواه أنه كان يعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل نقـل  
مقر الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية جمهورية مصر العربيـة فيهـا ، واسـتجاب    

م السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس الطالب وزملاؤه لطلب القيادة السياسية في مصر بعد
جمهورية مصر العربية بعدم مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعـة  

ثم صدر قراراً جمهورياً بتكليف وزير الخارجية المصـرى  . حفاظاً على حقوق المصريين بها 
  .بإدارتها

بإعادة مصر إلى عضوية م صدر قرار مجلس الجامعة 1990وفي شهر مارس سنة 
  إلا أنه بتاريخ. الجامعة، وإعادة مقر الجامعة الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة 

لسنة  34م صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم 30/8/1990
تقاده ركن م  ، وقد تظلم من هذا القرار لاف1/9/1990م بإنهاء خدمة الطالب اعتباراً من 1990

السبب، ومخالفته للقانون ، وصدوره من غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص 
  .من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته سابقة الذكر 

م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 11/2/1998وبتاريخ 
م قد صـدر  30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34(مذكرة دفاع ضمنها أن القرار المطعون فيه رقم 

عن سلطة وطنية وليس عن سلطة من سلطات الجامعة العربية والمدعي عليها إحدى المنظمات 
العربية التى تسبغ المحكمة الإدارية بالجامعة العربية ولايتها على أي قرارات تنشئ أو تصـدر  

حينذاك كان من ضمن أعمـال   من أحد أجهزتها وإن كان صدوره من وزير الخارجية المصرى
لذا فإن ما تقضى به المحاكم الوطنية من أحكام فيما يعرض عليها من طعون متعلقـة  . السيادة 

بقرارات صادرة من سلطات وطنية لا يلزم هذه المحكمة باعتبارها محكمة دولية حددت دائـرة  
  .اختصاها في النطاق الدولي

  :ما يلي وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم ب
  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  .عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .رفض الدعوى وتحميل المدعى المصروفات ومصادرة الكفالة:   ثالثا

وقد قدم مفوض المحكمة تقريره عن تحضير الدعوى متضمنا عرض الوقائع ، والـرأي  
  .القانوني



 

م نظرت الدعوى ، 11/2/1998هـ الموافق 14/10/1418سة يوم الأربعاء وفي جل
  هـ الموافق7/11/1418وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم الخميس 

  .م 5/3/1998
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعى يطعن في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   
الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    

ادر من غيـر ذي  تضمنه من إنهاء خدمة المدعى، وذلك استناداً إلى أن القرار المطعون في ص
ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه، وبطلان 
الآثار المترتبة عليه ، والحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات، والمبـالغ  

الطالب في مصر والمرتب  والاستحقاقات المالية، والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه
المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة،   

  .وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
ذه ومن حيث أن دفع المدعى عليه يتلخص في عدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر ه

الدعوى استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر من جهة وطنية ، ومن ثم فإن هذه المحكمـة  
  .غير مختصة باعتبارها محكمة دولية حددت دائرة اختصاصها في النطاق الدولي 

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، 
البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى فإن من المسلم به أن 

  .والفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   
سلطة وطنية ، ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة عنهـا    

اضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية تعمل في خ
إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى   

طعون تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمة أو مؤسسة منبثقة عنها ، ومن الواضح أن القرار الم
فيه ليس من قبيل القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان 

  .عن سلطة لا تعبر عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 



 

  وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هـذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه      
  .الدعوى

سر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخ
  .تقرر المحكمة الإذن برد الكفالة 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .وأمرت برد الكفالة ، ولائيا بنظر الدعوى ها حكمت المحكمة بعدم اختصاص
  

هــ  7/11/1418الخمـيس  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يـوم  
  .م5/3/1998الموافق 

  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 27لسنة   31رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  لنابلسينبيل حسن نمر ا/ السيد 

  ضد

  بصفته.. السيد مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعى الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة   30/7/1992بتاريخ 
  :طالباً في ختامها الحكم بما يلي 

قتصادية العربية بالجامعة وما يترتـب علـى   بعودة الطالب إلى العمل بمجلس الوحدة الا  :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلـس الـوزراء المصـري    

م والمقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34ووزير الخارجية رقم 
وفقاً  قضائية بمجلس الدولة المصري ، بأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه 45لسنة  2696

  .لجدول المرتبات المقرر في تونس مع الفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،    :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب المقـرر فـي   



 

ية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   تونس بعد نقل مقر جامعة الدول العرب
  .وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة 

  

وذكر المدعى في شرح دعواه أنه كان يعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل نقـل  
العربيـة فيهـا ، واسـتجاب    مقر الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية جمهورية مصر 

الطالب وزملاؤه لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس 
جمهورية مصر العربية بعدم مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعـة  

جية المصـرى  ثم صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخار. حفاظاً على حقوق المصريين بها 
  .بإدارتها

م صدر قرار مجلس الجامعة بإعادة مصر إلى عضوية 1990وفي شهر مارس سنة 
  إلا أنه بتاريخ. الجامعة، وإعادة مقر الجامعة الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة 

لسنة  34م صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم 30/8/1990
م  ، وقد تظلم من هذا القرار لافتقاده ركن 1/9/1990اء خدمة الطالب اعتباراً من م بإنه1990

السبب، ومخالفته للقانون ، وصدوره من غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص 
  .من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته سابقة الذكر 

حدة الاقتصادية العربية م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الو11/2/1998وبتاريخ 
م قد صـدر  30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34(مذكرة دفاع ضمنها أن القرار المطعون فيه رقم 

عن سلطة وطنية وليس عن سلطة من سلطات الجامعة العربية والمدعي عليها إحدى المنظمات 
تنشئ أو تصـدر   العربية التى تسبغ المحكمة الإدارية بالجامعة العربية ولايتها على أي قرارات

من أحد أجهزتها وإن كان صدوره من وزير الخارجية المصرى حينذاك كان من ضمن أعمـال  
لذا فإن ما تقضى به المحاكم الوطنية من أحكام فيما يعرض عليها من طعون متعلقـة  . السيادة 

ة بقرارات صادرة من سلطات وطنية لا يلزم هذه المحكمة باعتبارها محكمة دولية حددت دائـر 
  .اختصاها في النطاق الدولي

  :وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم بما يلي 
  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  .عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .رفض الدعوى وتحميل المدعى المصروفات ومصادرة الكفالة:   ثالثا

قريره عن تحضير الدعوى متضمنا عرض الوقائع ، والـرأي  وقد قدم مفوض المحكمة ت
  .القانوني



 

م نظرت الدعوى ، 11/2/1998هـ الموافق 14/10/1418وفي جلسة يوم الأربعاء 
  هـ الموافق7/11/1418وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم الخميس 

  .م 5/3/1998
  المحكمــة

  ـــ

  .الايضاحات ، وبعد المداولةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع 
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعى يطعن في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   
الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    

منه من إنهاء خدمة المدعى، وذلك استناداً إلى أن القرار المطعون في صادر من غيـر ذي  تض
ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه، وبطلان 
 الآثار المترتبة عليه ، والحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات، والمبـالغ 

والاستحقاقات المالية، والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب 
المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة،   

  .وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
ث أن دفع المدعى عليه يتلخص في عدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه ومن حي

الدعوى استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صادر من جهة وطنية ، ومن ثم فإن هذه المحكمـة  
  .غير مختصة باعتبارها محكمة دولية حددت دائرة اختصاصها في النطاق الدولي 

ص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصا
فإن من المسلم به أن البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى 

  .والفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   

ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة عنهـا     سلطة وطنية ،
خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية تعمل في 
إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى   

لذاتية لهذه المنظمة أو مؤسسة منبثقة عنها ، ومن الواضح أن القرار المطعون تعبر عن الإرادة ا
فيه ليس من قبيل القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان 

  .عن سلطة لا تعبر عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 



 

 ـ   ذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه     وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص ه
  .الدعوى

وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  
  .تقرر المحكمة الإذن برد الكفالة 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .وأمرت برد الكفالة ، ولائيا بنظر الدعوى ها حكمت المحكمة بعدم اختصاص
  

هــ  7/11/1418الخمـيس  ى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يـوم  صدر هذا الحكم وتل
  .م5/3/1998الموافق 
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / لسيدين الأستاذاوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 27لسنة   32رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  محمد توفيق الشوربجي/ السيد 

  ضد

  بصفته.. السيد مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعى الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة   30/7/1992بتاريخ 
  :ها الحكم بما يلي طالباً في ختام

بعودة الطالب إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة وما يترتـب علـى     :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلـس الـوزراء المصـري    

م والمقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34ووزير الخارجية رقم 
قضائية بمجلس الدولة المصري ، بأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقاً  45سنة ل 2696

  .لجدول المرتبات المقرر في تونس مع الفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاستحقاقات الماليـة،    :ثانيا 

لطالب في مصر والمرتب المقـرر فـي   والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه ا



 

تونس بعد نقل مقر جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   
  .وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة 

  

قبل نقـل   وذكر المدعى في شرح دعواه أنه كان يعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
مقر الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية جمهورية مصر العربيـة فيهـا ، واسـتجاب    
الطالب وزملاؤه لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس 
جمهورية مصر العربية بعدم مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعـة  

ثم صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخارجية المصـرى  . اظاً على حقوق المصريين بها حف
  .بإدارتها

م صدر قرار مجلس الجامعة بإعادة مصر إلى عضوية 1990وفي شهر مارس سنة 
  إلا أنه بتاريخ. الجامعة، وإعادة مقر الجامعة الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة 

لسنة  34نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم م صدر قرار 30/8/1990
م  ، وقد تظلم من هذا القرار لافتقاده ركن 1/9/1990م بإنهاء خدمة الطالب اعتباراً من 1990

السبب، ومخالفته للقانون ، وصدوره من غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواه وخلص 
  .الذكر من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته سابقة 

م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 11/2/1998وبتاريخ 
م قد صـدر  30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34(مذكرة دفاع ضمنها أن القرار المطعون فيه رقم 

عن سلطة وطنية وليس عن سلطة من سلطات الجامعة العربية والمدعي عليها إحدى المنظمات 
التى تسبغ المحكمة الإدارية بالجامعة العربية ولايتها على أي قرارات تنشئ أو تصـدر  العربية 

من أحد أجهزتها وإن كان صدوره من وزير الخارجية المصرى حينذاك كان من ضمن أعمـال  
لذا فإن ما تقضى به المحاكم الوطنية من أحكام فيما يعرض عليها من طعون متعلقـة  . السيادة 

ن سلطات وطنية لا يلزم هذه المحكمة باعتبارها محكمة دولية حددت دائـرة  بقرارات صادرة م
  .اختصاها في النطاق الدولي

  :وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم بما يلي 
  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  .عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .ى وتحميل المدعى المصروفات ومصادرة الكفالةرفض الدعو:   ثالثا

وقد قدم مفوض المحكمة تقريره عن تحضير الدعوى متضمنا عرض الوقائع ، والـرأي  
  .القانوني



 

م نظرت الدعوى ، 11/2/1998هـ الموافق 14/10/1418وفي جلسة يوم الأربعاء 
  لموافقهـ ا7/11/1418وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم الخميس 

  .م 5/3/1998
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعى يطعن في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   
لدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    الأمين العام لجامعة ا

تضمنه من إنهاء خدمة المدعى، وذلك استناداً إلى أن القرار المطعون في صادر من غيـر ذي  
ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه، وبطلان 

الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات، والمبـالغ  الآثار المترتبة عليه ، و
والاستحقاقات المالية، والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب 
المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة،   

  .ية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وآثار مادية وقانون
ومن حيث أن دفع المدعى عليه يتلخص في عدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه 
الدعوى استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صادر من جهة وطنية ، ومن ثم فإن هذه المحكمـة  

  .دائرة اختصاصها في النطاق الدولي غير مختصة باعتبارها محكمة دولية حددت 
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، 
فإن من المسلم به أن البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى 

  .والفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   ومن حيث إن قضاء هذه 

سلطة وطنية ، ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة عنهـا    
خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية تعمل في 

العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى    إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول
تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمة أو مؤسسة منبثقة عنها ، ومن الواضح أن القرار المطعون 
فيه ليس من قبيل القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان 

  .عربية كمنظمة دولية عن سلطة لا تعبر عن إرادة الجامعة ال



 

  وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هـذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه      
  .الدعوى

وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  
  .تقرر المحكمة الإذن برد الكفالة 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .وأمرت برد الكفالة ، ولائيا بنظر الدعوى ها صاصحكمت المحكمة بعدم اخت
  

هــ  7/11/1418الخمـيس  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يـوم  
  .م5/3/1998الموافق 
  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذكلة برئاسة السيد المش

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  بن همو أحمد/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 27لسنة   33رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  رؤوف محمد بيومي/ السيد 

  ضد

  بصفته.. السيد مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة   م أقام المدعى 30/7/1992بتاريخ 
  :طالباً في ختامها الحكم بما يلي 

بعودة الطالب إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة وما يترتـب علـى     :أولا 
ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ صدور قرار نائب رئيس مجلـس الـوزراء المصـري    

م والمقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1990لسنة  34ووزير الخارجية رقم 
قضائية بمجلس الدولة المصري ، بأحقية الطالب في اقتضاء مرتبه وفقاً  45لسنة  2696

  .لجدول المرتبات المقرر في تونس مع الفروق المالية 
حقاقات الماليـة،  بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات والمبالغ والاست  :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب المقـرر فـي   



 

تونس بعد نقل مقر جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   
  .وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة 

  

دعى في شرح دعواه أنه كان يعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل نقـل  وذكر الم
مقر الجامعة العربية إلى تونس ، وتعليق عضوية جمهورية مصر العربيـة فيهـا ، واسـتجاب    
الطالب وزملاؤه لطلب القيادة السياسية في مصر بعدم السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس 

م مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعـة  جمهورية مصر العربية بعد
ثم صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخارجية المصـرى  . حفاظاً على حقوق المصريين بها 

  .بإدارتها
م صدر قرار مجلس الجامعة بإعادة مصـر إلـى عضـوية    1990وفي شهر مارس سنة 

إلا أنـه بتـاريخ   . هرة طبقـا لميثـاق الجامعـة    الجامعة، وإعادة مقر الجامعة الدائم إلى القـا 
لسـنة   34م صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم 30/8/1990

م  ، وقد تظلم من هذا القرار لافتقاده ركـن  1/9/1990م بإنهاء خدمة الطالب اعتباراً من 1990
الوارد بصحيفة دعواه وخلص  السبب، ومخالفته للقانون ، وصدوره من غير مختص على النحو

  .من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته سابقة الذكر 
م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 11/2/1998وبتاريخ 

م قد صـدر  30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34(مذكرة دفاع ضمنها أن القرار المطعون فيه رقم 
من سلطات الجامعة العربية والمدعي عليها إحدى المنظمات عن سلطة وطنية وليس عن سلطة 

العربية التى تسبغ المحكمة الإدارية بالجامعة العربية ولايتها على أي قرارات تنشئ أو تصـدر  
من أحد أجهزتها وإن كان صدوره من وزير الخارجية المصرى حينذاك كان من ضمن أعمـال  

وطنية من أحكام فيما يعرض عليها من طعون متعلقـة  لذا فإن ما تقضى به المحاكم ال. السيادة 
بقرارات صادرة من سلطات وطنية لا يلزم هذه المحكمة باعتبارها محكمة دولية حددت دائـرة  

  .اختصاها في النطاق الدولي
  :وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم بما يلي 

  .بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  .عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .رفض الدعوى وتحميل المدعى المصروفات ومصادرة الكفالة:   ثالثا

وقد قدم مفوض المحكمة تقريره عن تحضير الدعوى متضمنا عرض الوقائع ، والـرأي  
  .القانوني



 

م نظرت الدعوى ، 11/2/1998هـ الموافق 14/10/1418وفي جلسة يوم الأربعاء 
  هـ الموافق7/11/1418ررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم الخميس وق
  .م 5/3/1998

  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعى يطعن في القرار رقم 

هورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جم
الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    
تضمنه من إنهاء خدمة المدعى، وذلك استناداً إلى أن القرار المطعون في صادر من غيـر ذي  

مما يتعين معه القضاء ببطلانه، وبطلان ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره 
الآثار المترتبة عليه ، والحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالب التعويضات، والمبـالغ  
والاستحقاقات المالية، والفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه الطالب في مصر والمرتب 

ة إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة،   المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربي
  .وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

ومن حيث أن دفع المدعى عليه يتلخص في عدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه 
ومن ثم فإن هذه المحكمـة   الدعوى استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صادر من جهة وطنية ،

  .غير مختصة باعتبارها محكمة دولية حددت دائرة اختصاصها في النطاق الدولي 
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، 
فإن من المسلم به أن البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى 

  .الفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة و
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   
سلطة وطنية ، ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة عنهـا    

ة محكمة دولية تعمل في خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكم
إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى   
تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمة أو مؤسسة منبثقة عنها ، ومن الواضح أن القرار المطعون 

سلف بيانه من أن صدوره كان فيه ليس من قبيل القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما 
  .عن سلطة لا تعبر عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 



 

  وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هـذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه      
  .الدعوى

وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  
  .لإذن برد الكفالة تقرر المحكمة ا

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .وأمرت برد الكفالة ، ولائيا بنظر الدعوى ها حكمت المحكمة بعدم اختصاص
  

هــ  7/11/1418الخمـيس  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يـوم  
  .م5/3/1998الموافق 

  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  عبد القادر عبد االلهمحمد / المستشار ستاذوحضور مفوض المحكمة الأ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 27لسنة   36رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  ماجدة السيد حسان/ السيدة 

  ضد

  بصفته.. السيد مدير عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقامت المدعية الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمـة  30/7/1992بتاريخ 
  :طالبة في ختامها الحكم بما يلي 

بعودة الطالبة إلى العمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة وما يترتب على ذلك   :أولا 
ريخ صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء المصـري ووزيـر   من آثار اعتباراً من تا

 2696م والمقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن رقـم  1990لسنة  34الخارجية رقم 
قضائية بمجلس الدولة المصري ، بأحقية الطالبة في اقتضاء مرتبها وفقاً لجدول  45لسنة 

  .المرتبات المقرر في تونس مع الفروق المالية 
بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات والمبالغ والاسـتحقاقات الماليـة،     :ثانيا 

والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تتقاضاه الطالبة في مصر والمرتب المقرر فـي  



 

تونس بعد نقل مقر جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فـروق ماليـة   
  .نية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة وآثار مادية وقانو

  

وذكرت المدعية في شرح دعواها أنها كانت تعمل بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل 
نقل الجامعة إلى تونس ، وتعليق عضوية جمهورية مصر العربية ، واستجاب الطالبة وزملاؤها 

م السفر إلى تونس ، كما صدر قرار رئيس جمهورية مصر لطلب القيادة السياسية في مصر بعد
العربية بعدم مشروعية قرار دول مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعة حفاظاً على حقوق 

  .المصريين بها ، ثم صدر قرار جمهوري بتكليف وزير الخارجية المصرى بإدارتها
دة مصر إلى عضوية م صدر قرار مجلس الجامعة بإعا1990وفي شهر مارس سنة 

  إلا أنه بتاريخ. الجامعة، وإعادة مقر الجامعة الدائم إلى القاهرة طبقا لميثاق الجامعة 
لسنة  34م صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمصر رقم 30/8/1990

اده م  ، وقد تظلمت من هذا القرار لافتق1/9/1990م بإنهاء خدمة الطالبة اعتباراً من 1990
ركن السبب، ومخالفته للقانون ، وصدوره من غير مختص على النحو الوارد بصحيفة دعواها 

  .وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم بطلباتها سابقة الذكر 
م قدم الحاضر عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 11/2/1998وبتاريخ 

م قد صـدر  30/8/1990الصادر بتاريخ ) 34( مذكرة دفاع ضمنها أن القرار المطعون فيه رقم
عن سلطة وطنية وليس عن سلطة من سلطات الجامعة العربية والمدعي عليها إحدى المنظمات 
العربية التى تسبغ المحكمة الإدارية بالجامعة العربية ولايتها على أي قرارات تنشئ أو تصـدر  

ى حينذاك كان من ضمن أعمـال  من أحد أجهزتها وإن كان صدوره من وزير الخارجية المصر
لذا فإن ما تقضى به المحاكم الوطنية من أحكام فيما يعرض عليها من طعون متعلقـة  . السيادة 

بقرارات صادرة من سلطات وطنية لا يلزم هذه المحكمة باعتبارها محكمة دولية حددت دائـرة  
  .اختصاها في النطاق الدولي

  :بما يلي وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم 
  .عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :   أولاً
  .عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة:   ثانيا
  .رفض الدعوى وتحميل المدعية المصروفات ومصادرة الكفالة:   ثالثا

وقد قدم مفوض المحكمة تقريره عن تحضير الدعوى متضمنا عرض الوقائع ، والـرأي  
  .القانوني



 

م نظرت الدعوى ، 11/2/1998هـ الموافق 14/10/1418لسة يوم الأربعاء وفي ج
  هـ الموافق7/11/1418وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم الخميس 

  .م 5/3/1998
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة
م مـن نائـب   30/8/1990الصادر في ) 34(من حيث أن المدعية تطعن في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه تـولى اختصاصـات   
الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    

ي صادر من غيـر ذي  تضمنه من إنهاء خدمة المدعية، وذلك استناداً إلى أن القرار المطعون ف
ولاية في إصداره ، وفاقد لركن السبب المبرر لإصداره مما يتعين معه القضاء ببطلانه، وبطلان 
الآثار المترتبة عليه ، والحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للطالبة التعويضات، والمبـالغ  

قاضـاه الطالبـة فـي مصـر     والاستحقاقات المالية، والفروق المالية بين المرتب الذى كانت تت
والمرتب المقرر في تونس بعد نقل جامعة الدول العربية إليها ، وما يترتب على ذلك من فروق 

  .مالية، وآثار مادية وقانونية ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
بنظر هذه ومن حيث أن دفع المدعى عليه يتلخص في عدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا 

الدعوى استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صادر من جهة وطنية ، ومن ثم فإن هذه المحكمـة  
  .غير مختصة باعتبارها محكمة دولية حددت دائرة اختصاصها في النطاق الدولي 

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى توطئه للفصل فيه ، 
به أن البحث في الاختصاص الولائي للمحكمة سابق على التصدي لشكل الدعوى  فإن من المسلم

  .والفصل في موضوعها لتعلقه بولاية المحكمة 
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار المطعون فيه قد صـدر مـن   

عنهـا   سلطة وطنية ، ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية أو مؤسسـة منبثقـة  
خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي ، وهذه المحكمة محكمة دولية تعمل في 
إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القـرارات التـى   

رار المطعون تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمة أو مؤسسة منبثقة عنها ، ومن الواضح أن الق
فيه ليس من قبيل القرارات التى تخضع لرقابة هذه المحكمة لما سلف بيانه من أن صدوره كان 

  .عن سلطة لا تعبر عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة دولية 



 

  وحيث إنه مما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص هـذه المحكمـة ولائيـا بنظـر هـذه      
  .الدعوى

ن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها إلا أنه لسحن نية رافعهـا  وحيث إن المقرر قانوناً أ
  .تقرر المحكمة الإذن برد الكفالة 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .وأمرت برد الكفالة ، ولائيا بنظر الدعوى ها حكمت المحكمة بعدم اختصاص
  

هــ  7/11/1418الخمـيس  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يـوم  
  .م5/3/1998ق المواف

  

  
 المحكمة رئيس  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  عبد االله بن محمد الزبن /الدكتور السيدين الأستاذوعضوية 

  مولاي هاشم العلوى/ والأستاذ الدكتور                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 31لسنة   1رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  طـه حسن النور/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أودع المدعى صحيفة دعواه لدى سكرتارية المحكمة طالبـاً فـي   31/3/1996بتاريخ 
  :ختامها الحكم بما يلي 

  .بقبول الدعوى شـكلا   :أولا 
نهاية الخدمة وعائد الاستثمار وفق ما جاء في صـحيفة دعـواه ،   إعادة احتساب مكافأة   :ثانيا 

  .وصرف الفروق الناجمة عن ذلك إليه 
  .إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة   :ثالثا 
  .الأمر برد الكفـالة   :رابعا

المنظمـة العربيـة    وشرحا لدعواه قال المدعى في صحيفة الدعوى أنه التحق بالعمل لدى
م ، واستمر في هذه الوظيفـة  11/9/1967للتربية والثقافة والعلوم بصفة موظف مؤقت بتاريخ 



 

م ولغايـة  1/8/1980بتـاريخ  ) أ ( م حيث عـين خبيـراً متفرغـاً فئـة     31/12/1979لغاية 
م تم تعيينه في درجة مـدير إدارة جهـاز التعـاون    1/1/1984م ، وأنه بتاريخ 31/12/1983
م أصدر المدير العام للمنظمـة المـذكورة   24/11/1995وبتاريخ . لي بالمنظمة المذكورة الدو

  .م31/12/1995م بإنهاء خدمات الطالب المدعى بنهاية يوم 1995لسنة  56قراره رقم 
ولدى احتساب مكافأة نهاية خدمة الطالب المدعى لاحظ أنها غير مطابقة لاستحقاقه الفعلى 

م ، وقيد هذا التظلم برقم 27/11/1995ابق فقدم تظلمه في ذلك بتاريخ فضلا عن مخالفتها للسو
فقد تقدم بدعواه هذه . م، وحيث أنه لم يتلق رداً على تظلمه28/12/1995بتاريخ  53/95خ . ت

من النظام الأساسي  76و 74ب و/37أخذاً على المنظمة المدعى عليها مخالفتها لنصوص المواد 
عن مخالفتها للسوابق الإدارية لهذه المنظمة مستشهداً بكل من السادة  للموظفين بالمنظمة ، فضلا

) سـوداني (ومحمد أبا سـعيد  ) فلسطيني(وعبد الرؤوف بوسنينه ) عربي سورى (سليم سندربه 
  .وخلص من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر والواردة في صحيفة دعواه

ة للتربية والثقافة والعلوم وهي الجهـة المـدعى   وفي المذكرة التى قدمتها المنظمة العربي
عليها قالت إن المدعى لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله بوصـف كونـه موظـف    

م كما أنه لا يستحق هذه المكافـأة  31/12/1979م ولغاية 1/8/1978مؤقت إلا خلال الفترة من 
ذلك عملاً بأحكـام  . م31/12/1983م ولغاية 1/1/1980عن فترة عمله كخبير خلال الفترة من 

نظام الموظفين بالمنظمة المعدل بقرار المؤتمر العام للمنظمة باعتباره أعلى سـلطة بهـا ولـه    
 29/7المنعقد في مدينة الخرطوم في الفترة من  20د غ ع أ ق / م ع: صلاحيات تشريعية رقم 

م وبـدون أثـر   1/8/1978م والذى نص على سريان التعديل اعتباراً مـن  29/8/1978ولغاية 
  .رجعي

جرى تحضير الدعوى أصولاً على النحو الثابت بمحاضر التحضير حيـث أودع وكيـل   
  .م مذكرة دفاع طلب في ختامها حجز الدعوى للتقرير 30/3/1997المدعى بجلسة 

م ورد  رد المنظمة المدعى عليها علـى الـدعوى ، وقـررت    23/2/1998وفي جلسة 
م موعداً للنظـر بحضـور الطـرفين    23/2/1998رير ، وتحدد يوم المحكمة حجز الدعوى للتق

  .المتقاضيين 
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة



 

م 27/11/1995وحيث أن المدعى حين علم بعدم مطابقة المكافأة لاستحقاقه الفعلى بتاريخ 
أي ضمن المهلة القانونية وهو ستين يوما من تـاريخ  ) م28/12/1995في  53/95(تظلم برمق 

علمه بالواقعة المشكو منها وفق أحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي لهذه المحكمة ولم تنكر 
فيكون أقام دعـواه ضـمن المهلـة     31/3/1996المنظمة ذلك ، وحيث أنه تقدم بدعواه بتاريخ 

  .القانونية المشار إليها فيما تقدم 
حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، وحيث أن المدعى يطالب بالحكم له و

بإعادة احتساب مكافأة نهاية خدمته وعائد الاستثمار على النحو الصحيح كمـا هـو وارد فـي    
  .صحيفة دعواه 

ب من نظام الموظفين الأساسي بالمنظمة المدعي عليها قبل /73وحيث أن نص المادة 
يتمتع بمكافأة نهاية الخدمة المدير العام والموظف المعين وفقا لأحكام ( على أن تعديلها ينص 

ثم جرى تعديل هذه المادة بموجب قرار المؤتمر العام ) من هذا النظام  6و  5المادتين 
المنعقد )  20د غ ع أ ق / م ع(الصادر برقم  –بوصف كونه السلطة التشريعية بها  - للمنظمة

  م على أن يسري هذا التعديل اعتباراً من29/8/1978لغاية  29/7اريخ بمدينة الخرطوم بت
ب ينص بأحقية الموظف المؤقت في / 73م بدون أثر رجعى وأصبح نص المادة 1/8/1978

  .الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته كموظف مؤقت 
لا يتمتـع  ( ن من قواعد ونظم الاستعانة بالخبراء نصـت علـى أ  ) 11(وحيث أن الفقرة 

  ).الخبراء بمزايا مكافأة نهاية الخدمة أو صندوق الضمان الاجتماعي 
وحيث أنه جاء بالملحق المرفق بهذه القواعد والنظم المتعلق بتعـديل قواعـد الاسـتعانة    

إذ أن . لا يتمتع الخبراء بجميع أنواعهم وفئاتهم بمكافأة نهاية الخدمـة : ( بالخبراء النص التالي 
  ).الأساسية راعت ذلك  المرتبات

وحيث أنه مما تقدم يتضح أن الموظف المؤقت لم يتقرر له حق في مكافأة نهاية الخدمـة  
م بالإضافة إلى أن الخبير لا يستحق هذه المكافأة عن مدة عملـه  1/8/1978اعتباراً من تاريخ 

  .كخبير
لمدعى عليها وحيث تبين من أوراق الدعوى أن المدعى قد عين كموظف مؤقت بالمنظمة ا

  م ثم جرى تعيينه بصفة خبير متفرغ في 31/12/1979م لغاية 11/9/1976في الفترة من 
  م لغاية1/1/1984ة في الفترة  من م ثم مدير إدار31/12/1983م لغاية 1/1/1980الفترة من 

التى عمل فيها  مدةال ، وبذلك فإنه والحال هذه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن م31/12/1995
م وفقا لقرار المؤتمر العام للمنظمة المشار 31/12/1979م لغاية 1/8/1978قتا من موظفا مؤ



 

م لغاية 1/1/1984كما يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من . يما تقدمف إليها
  .م التى عمل فيها المدعى بصفة مدير إدارة 31/12/1995

 1/8/1978ت قبل تاريخ وحيث أنه لا يستحق هذه المكافأة عن فترات عمله كموظف مؤق
باعتبار هذه الفترات من عمله سابقة  31/12/1983لغاية  1/1/1980وكخبير خلال الفترة من 

  .لتاريخ العمل بالتعديل الذى صدر عن المؤتمر العام للمنظمة المشار إليه 
وحيث أنه لا صحة لما جاء في مذكرة المدعى من حيث زعمه بإغفال الجهـة المـدعى   

منه أيضا لأنهـا لا   76من النظام الأساسي لموظفي المنظمة والمادة / 74/م المادة عليها لأحكا
  .بالتفصيل وبوضوح  73تنطبق على حالة المدعى التى بينتها المادة 

وحيث أن المنظمة المدعى عليها قد قامت بصرف كامل مستحقات المدعى بما فيها عائـد  
  .ار المؤتمر العام للمنظمة المشار إليهالاستثمار مثل سائر زملائه الموظفين ووفق قر

  .وحيث أنه والحالة هذه تكون دعوى المدعى قائمة على أساس غير سليم 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ
  

  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبمصادرة الكفالة حكمت المحكمة 
  

شوال  26ع من الاثنين الواقصدره يوم في صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة 
  .م1998/فبراير/ شباط  23هـ  الموافق 1418

  
  

 المحكمة وكيل  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  عبد االله بن محمد الزبن /الدكتور السيدين الأستاذوعضوية 

  مولاي هاشم العلوى/ والأستاذ الدكتور                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 31لسنة   6رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  أحمد محمد داوود حسن/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أودع المدعى صحيفة دعواه لدى سكرتارية المحكمة طالبـاً فـي   15/121996بتاريخ 
  :ختامها الحكم بما يلي 

  .بول الدعوى شـكلا ق  :أولا 
إلغاء القرار الإداري السلبي الذى أصدرته الجهة الإدارية المدعي عليها والمتمثـل فـي     :ثانيا 

  .م وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى1/1/1996حبس راتب المدعى في المدة من 
ذلك  الأمر بصرف راتب المدعى من تاريخ حبسه حتى تمام التنفيذ ، مع ما يترتب على  :ثالثا 

  .من آثار وبخاصة حق المدعى في تعويض مناسب 
إلزام المدعى عليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالمصروفات ومقابل الأتعاب   :رابعا

  .والإذن برد الكفـالة ، مع حفظ كافة الحقوق 



 

في عام وشرحا لدعواه قال المدعى أنه عين في وظيفة إدارة ثان بالمنظمة المدعى عليها 
م على درجة دائمة بالموازنة ، ورقي في السلم الوظيفي حتى وصل إلى درجة تخصصي 1976

  م صدر قرار مدير عام المنظمـة بـرقم   6/12/1989وبتاريخ . م 1/1/1991ثالث اعتباراً من 
متضمنا نقل المدعى من المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا بمقديشـيو ليتـولى   ) م 135/1989/ت(

وأنه مازال يشغل هذه الوظيفـة  . مالية والإدارية لبرنامج البحر الأحمر وخليج عدن الأعمال ال
حتى الآن ، وحصل على تقارير ممتازة طوال مدة عمله ، إلا أن المنظمة حبست مرتبه اعتباراً 

م علما بأنه يقوم بأعمال وظيفته على أكمل 12/8/1996م ، وحتى تاريخ 1/1/1996من تاريخ 
  .سائه وجه بشهادة رؤ

م وإذ لم يتلـق رداً  1/9/1996وتاريخ  10818فتظلم من هذا القرار وسجل تظلمه برقم 
فقد أقام هذه الدعوى ناعياً على المنظمة المدعى عليها عدم مشـروعية قرارهـا   . على تظلمه 

  .لافتقاده لسببه ، وخلص من كل ذلك إلي طلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة دعواه 
م أودعت المنظمة المدعى عليها لدى أمانة سر هذه المحكمة مـذكرة  4/2/1997وبتاريخ 

بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى انتهت خدمتـه بقـرار   
تنفيذا لقـرار   1995بنهاية سنة ) 5/96(م عدد 9/2/1996المدير العام للمنظمة الصادر بتاريخ 

والذى وضع )  29ق /1دغ ع/ م ع (قبل المؤتمر العام بقراره رقم  المجلس التنفيذي المعتمد من
حداً لوجود برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بعد أن حل محله هيكل آخـر مسـتقل عـن    

وتولى هـذا  . المنظمة يعرف باسم الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
م ، وذلك عملا بحكـم  1/1/1996ين للهيكل السابق اعتباراً من الهيكل استيعاب الموظفين التابع

مكرر من نظام الموظفين الذى ينص على أن ينهى المدير العام خدمة الموظف الدائم  34المادة 
وقد حصل المـدعى علـى جميـع    .. إذا تم إلغاء الوظيفة المستندة إليه بقرار من المؤتمر العام 

اثنـان وسـبعون ألـف    )  72799(هذا النص وجملتها مبلغ  مستحقاته المالية المقررة بموجب
  .وسبعمائة وتسعة وتسعون دولاراً أمريكياً 

جرى تحضير الدعوى أصولاً على النحو  المبين بالأوراق ، وحضـر وكيـل المـدعى    
  .بموجب وكالة أصولية ، وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع 

ة رد المنظمة المدعى عليها على دعوى م ورد إلى أمانة سر المحكم27/4/1997وبتاريخ 
وقد أودع وكيل المـدعى  . المدعى وتقرر حجز الدعوى للتقرير مع المذكرات خلال أسبوعين 

م كما أودعت المنظمة المدعى عليها ردها مرفقا به حافظة 12/5/1997حافظة مستندات بتاريخ 
  .م 10/6/1997مستندات بتاريخ 



 

  .ظر في الدعوى حيث حضر الطرفان م موعدا للن15/2/1998وتحدد يوم 
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 
م وأنه لـم يصـرف   9/2/1996تبين من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 

بل الشك علمه بهذا القرار م الأمر الذى يفيد بما لا يق1/1/1996للمدعى راتبه اعتباراً من تاريخ 
  .علماً يقينياً منذ تاريخ صدوره بدليل وقف صرف راتبه 

م أي 1/9/1996وحيث أن المدعى تظلم من هذا القرار لدى الجهة المصدرة له بتـاريخ  
بعد انقضاء المهلة القانونية وهي ستون يوماً من تاريخ علمه به المقررة بالمـادة التاسـعة مـن    

  .ذه المحكمة النظام الأساسي له
  فلهذه الأسـباب

  ــــ
  

  :حكمت المحكمة 
  .رفض الدعوى شكلا  -
  .بمصادرة الكفالة  -

  

شـوال   26الاثنين الموافق صدره يوم في صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة 
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 المحكمة وكيل  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  عبد االله بن محمد الزبن /الدكتور السيدين الأستاذوعضوية 

  مولاي هاشم العلوى/ والأستاذ الدكتور                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشار مة الأستاذوحضور مفوض المحك

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 31لسنة   2رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  فؤاد خليل اللحـام/ السيد 

  ضد

  )بصفته(م  السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلو

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أحمد كامل عبـدالقوى  / م أقام السيد فؤاد خليل اللحام بواسطة الأستاذ31/3/1996بتاريخ 
المحامى بالنقض والإدارية العليا بالقاهرة الدعوى المودعة عريضـتها بسـكرتارية المحكمـة    

  :العربية ما يلي  عرض فيها على انظار المحكمة الإدارية لجامعة الدول
بدرجة تخصصي ثان من عين في وظيفة اقتصادى صناعى  16/9/1989أنه بتاريخ 

طرف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعديل لمدة سنة قابلة للتجديد ، وذلك 
عة على أثر طلب ترشيح لهذه المهمة وجهته المنظمة المدعى عليها حاليا إلى وزارة الصنا

  .بالجمهورية العربية السورية أجابت عنه هذه الأخيرة بالقبول ورشحته للمهمة المذكورة



 

حيث أصدر المـدير العـام    26/1/1996وقد تم تحديد مدة السنة ثلاث مرات إلى غاية 
مانحا إياه خمسة أيام للتنفيـذ ، تأسيسـا    31/1/1996للمنظمة قراره بإنهاء الخدمة اعتباراً من 

  .خاطئ لخطاب وزير الصناعة السورى بإنهاء إعارة الطالب للمنظمةعلى تأويل 
تقدم بتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة ، وهو التظلم  31/1/1996وتبعا لذلك وبتاريخ 

الذى بقى بدون جواب ، مما حدا به إلى تقديم الدعوى الحالية مؤسسا إياها على أن علاقته 
ة على سبيل الديمومة تحكمها القوانين والأنظمة الخاصة بالمنظمة المدعى عليها علاقة وظيفي

بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بعدما انتقلت من علاقة مؤقتة إلى علاقة دائمة على 
أن ترسيمه في درجة دائمة بالملاك بحسبانه ضمن الجهاز الإداري الدائم بالمنظمة محيلا في 

تحدد حالات إنهاء الخدمة على سبيل الحصر والتى تنطبق ذلك إلى النصوص والقواعد التى 
من  72عليه والحالات التى ينفرد فيها المدير العام بإنهاء الخدمة كما هي محددة في المادة 

النظام الدالي التى لا تنطبق ولا تسري عليه وأن علاقته بالمنظمة بعد صدور قرار تعيينه علاقة 
ها تنمحى معها العلاقة مع سلطات عمله الأصلية بمجرد تنظيمية لائحية أن كونه موظفا ب

الالتحاق بالمنظمة الموفد إليها ، وذلك إلى غاية انتهاء مهامه بالمنظمة مستدلا بمحتوى خطاب 
وزير الصناعة السورى الذى ورد به لفظ الترشيح الذى كان على أساس الديمومة وليس على 

ة الواردة في خطابات وزير الصناعة لا يعتد بها إذ وأن عبارات تمديد الإعار. أساس الاعارة 
العبرة بالكتاب الأصلي المتعلق بالترشيح وقد كان بالإمكان اعتبار وضعيته إعارة لو كان مؤقتا 
في عمله أما وأن يتمتع بوضعية الديمومة على أثر ترسيمه في مهامه فلا يعتبر في وضعية 

ء خدمته في غير اطعون فيه خالف القانون لما تضمن إنهوانتهى إلى القول بأن القرار الم. إعارة
له  يف العلاقة بأنها إعارة مؤكداً أن القرار المطعون فيه يسببيالحالات المحدد قانونا ولما ك

  :أضراراً معنوية ومادية فصلها تفصيلا في عريضة الدعوى وطالب من المحكمة 
  ,قبول الدعوى شكلا  - 1
فيما تضمنه من إنهاء الخدمة  1996لسنة  7ر رقم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرا - 2

 . 31/1/1996اعتباراً من 

 .في الموضوع إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عليه من آثار  - 3

  .احتياطيا بتعويضه عن الأضرار التى خلفها القرار المذكور  - 4
ع حفظ كافة وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل الأتعاب والأمر برد الكفالة ، وم

  .الحقوق الأخرى من أي نوع كانت 
  :تعقب بمايلي 4/4/1996وقد جاءت مذكرة جواب المنظمة المدعى عليها المؤرخة في 



 

أن تعيين المدعى بالمنظمة جاء بناء على طلب ترشيح منها أعقبه ترشيح للمدعى من  
تى يعمل المدعى طرف جهة عمله الأصلية وزارة الصناعة بالجمهورية العربية السورية ال
بدرجة  6/9/1989موظفا هو واضح في خطاب الترشيح ، وبعد تعيين المدعى بتاريخ 

تخصصي ثان لمدة قابلة للتمديد حددت جهة الترشيح بعد حوالي ثلاثة أشهر نوعية ترشيحها 
  لطالب العمل بالمنظمة إذ قررت أنه في وضعية إعارة تلته قرار تجديد الإعارة بتاريخ

تلتها قرارات المنظمة بالتمديد إلى  17/1/1993ثم بتاريخ  7/12/1991ثم بتاريخ  2/2/1991
بإنهاء مدة إعارة الطالب  14/1/1996أن شعرت من طرف وزارة الصناعة السورية بتاريخ 

مبنى على قرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العربية السورية الذى حدد 
وينبني على ذلك أن التحاق الطالب بالمنظمة كان  22/1/1996ة بتاريخ تاريخ إنهاء مدة الإعار

  .من بدايته إلى نهايته على أساس الإعارة كما يعرفها القانون والأعراف المتبعة
كما أن عملية الترسيم أو التسكين المستدل بها لا تغير شيئا من نوعية التعيين بالمنظمـة  

أعلى من تلك التى كان يشغلها قبـل تغييـر النظـام    وإنما تقتصر على إعطاء الموظف درجة 
الداخلي بموجب النظام الذى أقره المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعـدين  

وأن قرار إنهاء خدمة المدعى اتخـذ  . الذى ألغى النظام السابق وشمل الجميع  24/6/92بتاريخ 
وريا الذى يتضمن أمره بالالتحاق بعمله بـالوزارة  بناء على قرار صادر عن وزارة الصناعة بس

. وأن قرار المنظمة كان ضرورياً إداريا وعمليا لتمكن المدعى مـن الالتحـاق بعملـه بدولتـه    
  .وطالبت في الأخير برد الدعوى وتحميل رافعها المصاريف

بـين   وبعد تبادل المذكرات والردود التى حللت بما يكفى مفهوم الإعارة وطبيعة العلاقات
أبدى فيها الـدفاع ملاحظـاتهم وتحلـيلاتهم     15/2/1998الأطراف وبعد إدراج القضية بجلسة 

ومرافعاتهم كما هي مفصلة بالمذكرات ومحضر الجلسة وبعد أن تمسك المفوض برأيه القـانون  
  .23/2/1998حجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم يوم 

  المحكمــة

  ـــ

  :من حيث الشكل 
عى قام بإجراء التظلم والدعوى في المواعيد المقررة لهـا قانونـا ودون أن   حيث أن المد

  .يعقب أو يعيب عليه على الإجراءات الشكلية بأي دفع مما يستتبع ذلك قبول الدعوى شكلا
  :من حيث الموضوع 



 

حيث أن الدعوى تهدف أساساً إلى اعتبار العلاقة الرابطة بين المدعى والمـدعى عليهـا   
على وجه الدوام ، وليست علاقة إعارة من دولة الترشيح لترتيب الطابع التعسفى  علاقة وظيفية

  .على قرار إنهاء الخدمة 
لكن حيث أنه من الثابت من الأوراق والمستندات والخطابات أن المدعى عين بالمنظمة 

دة بطلب منها وترشيح من جهة العمل الأصلية وزارة الصناعة بالجمهورية العربية السورية لم
عام قابلة للتجديد في إطار تحديد صريح لنوعية الترشيح وهو الإعارة ، وقد ورد في قرارات 

ات لمدلول الإعارة نصا التمديد الصادرة من الوزارة التى ينتمى إليها أصلا الموظف تأكيد
  .وروحا منذ أول قرار التمديد 

تحمل بـدورها مـا يفيـد    وحيث أن قرارات المنظمة القاضية بتجديد مدد العمل السنوية 
  .الخدمة  ءصراحة الإعارة دون رد فعل إداري أو قضائي طرف صاحب المصلحة قبل إنها

بـوزارة الصـناعة    –مدير تخطـيط   –وحيث أنه من الثابت أن المدعى موظف أصلا 
بالجمهورية العربية السورية ، وهو بهذه الصفة موظف رسمى أصلا مـن خـلال الوضـعية    

التى تحكم النظام القانوني للوظيفة العمومية لدولة المدعى بمفهوم سيادي يرتب النظامية الأصلية 
رزها حق الالحاق والاستيداع والإعارة وهـي حقـوق للموظـف    بعليه التزامات وحقوق من أ

تتصرف فيها الحكومة التى ينتمى إليها الموظف تجاه الإدارة الأخرى وطنية أو دولية كما هـو  
وأن العلاقة بين الموظـف  . ين الإدراية للوظيفة العمومية أو الحكومية متعارف عليه في القوان

الرسمي وإدارته الأصلية لا تنتهى إلا بالاستقالة أو العزل أو الإحالة على المعاش ويستتبع ذلـك  
أن الترخيص له بالالتحاق بجهة أخرى لا يمكن تكييفه إلا بطابع المؤقت أو الإعارة أو الالحـاق  

  .فؤاد خليل اللحام / ه الإدارة الأصلية كما هو الشأن فيه نازلة السيد كحق تتصرف في
وحيث أنه والحالة هذه فقرار إنهاء الخدمة الصادر من طرف المنظمـة المـدعى عليهـا    
فضلا عن كونه اتخذ في إطار تكييف العلاقة بأنها إعارة وبذلك فهو تكييف سليم للعلاقة استناداً 

طبيعة القانونية لهذه العلاقة فهو قرار مبني على قرار حكومة الموظـف  للمستندات ولما تمليه ال
المعار بما يحمله من مدلول سيادي وارتكاز على مبادئ قانونية عامة وليس على حالات إنهـاء  
الخدمة المستدل بها من خلال النظام الداخلي للمنظمة وهو ما يجرده من طابع التعسف وانعـدام  

  .المبرر
المبرر لإنهاء الخدمة يستتبعه عدم جدوى بحث الضرر وما يرتبـه مـن   وحيث أن قيام 

  .تعويضات على الأقل في علاقة المدعى بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
  .وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف 



 

  فلهذه الأسـباب

  ــــ
  

عى بالمصـاريف  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبإلزام المـد حكمت المحكمة 
  .ومصادرة الكفالة 
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 المحكمة وكيل  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةئرة الدا

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  عبد االله بن محمد الزبن /الدكتور السيدين الأستاذوعضوية 

  مولاي هاشم العلوى/ والأستاذ الدكتور                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ يدوسكرتارية الس
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق  30لسنة   9رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  عادل صالح عبد المجيد. د/ السيد 

  ضد

  )بصفته(الأمين العام لجامعة الدول العربية   

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

دعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالباً م أقام الم2/7/1995بتاريخ 
ق مع  29لسنة  2ق ورقم  27لسنة  6في ختامها الحكم بإلزام الأمانة العامة بتنفيذ الحكمين رقم 

ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الأمانة العامة بالمصروفات ، ومقابل الأتعاب والأمر برد 
  .قوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت الكفالة مع حفظ كافة ح

وذكر المدعى في شرحه لدعواه أنه سبق أن أقام دعوى أمام هذه المحكمة منذ أكثر مـن  
بكل ما يترتب عليه من آثـار ، وهـو    91لسنة  963أربعة أعوام طلب فيها إلغاء القرار رقم 

يقرب من عـام ، وأنـه    القرار الذى ينص على إنهاء خدمته بالجامعة بأثر رجعى يرتد إلى ما
ثم أقامت . ق 27لسنة  6م وهي الدعوى رقم 1993صدر حكم فيها لصالحه في دورة أغسطس 



 

الأمانة العامة دعوى تفسير ، وأعقبتها بدعوى بطلان أصلية طالبة اعتبار الحكم المشار إليه كأن 
  .الحكم لم يكن ، وأنه أقام دعوى تعويض إضافي بسبب امتناع الجامعة عن تنفيذ ذلك 

: م صدر حكم لصالحه قضى له فيه بتعويض إضافي قدره 29/8/1994وأنه بتاريخ 
وأنه . المحكمة برفض الدعويين اللتين أقامتهما الأمانة العامة تكما حكم. خمسة آلاف دولار 

عندما طلب صرف مستحقاته لدى الأمانة العامة لم تستجب له ، وتم إفهامه صراحة بأنه لابد 
عن كافة الأحكام التى صدرت لصالحه حتى يتم صرف مستحقاته غير المتنازع من التنازل 

دولاراً أمريكيا تم  206600عليها أو جزء منها ، وأضاف المدعى أن مستحقاته لدى الجامعة 
دولار أمريكي تمثل مكافأة  40.000تحديدها من جانب هذه المحكمة ، ويضاف إليها حوالى 

بقة على صدور قرار إنهاء الخدمة ، مضافاً إليها الفوائد التى دفعها نهاية الخدمة عن المدة السا
دولاراً  30.000بنك القاهرة إلى الأمانة العامة نظير استثماره لمبلغ المكافأة الذى يبلغ أكثر من 

 246600أمريكيا على مدة أربعة أعوام ، وأنه لذلك يكون إجمالى مستحقاته طرف الجامعة 
م تم استكتابه تنازلاً عن كافة 8/2/1995إنه بتاريخ : تطرد المدعى قائلاً دولار أمريكي ، واس

  ن لصالحه من هذه المحكمة ، وذلك نظير مبلغ اته التى نص عليها الحكمان الصادرمستحقا
م خصماً على 12/2/1995بتاريخ  798دولار أمريكي ، بموجب أمر الدفع رقم  58018.89

مكافأة نهاية الخدمة ، وهي تمثل أقل من  90020/201هرة رقم حساب الأمانة العامة ببنك القا
م 4/4/1995من مستحقاته ، وأضاف المدعى أنه تقدم إلى معالي الأمين العام بتاريخ % 15

للعودة بنفس مرتبه السابق لمدة خمسة أعوام ، كأنه في الواقع يعمل دون أجر ، وأن الجامعة 
لم يتم الرد على تظلمه مما حدا به إلى  ماشهرية ، ول تقوم بسداد مستحقاته طرفها على أقساط

إقامة دعواه الماثلة استناداً إلى أنه اضطر إلى كتابة ذلك التنازل غير القانوني ، فضلا عن أنه 
شريعة الإسلامية التى تقضى بعدم تجاوز الغبن في ليخالف القدر المسموح به في الغبن طبقا ل

، وأن ذلك التنازل صدر عن % 85وليس بنسبة تتجاوز %  20الحقوق أو انقاصها أكثر من 
إكراه ، وأن ما تم صرفه له هو القدر الذى يمثل مكافأة نهاية الخدمة وفوائدها المستحقة وليس 

  .متعلقا بتنفيذ أي من الأحكام الصادر لصالحه وخلص إلى طلب الحكم بطلباته المذكورة
م طلبت في ختامها 23/10/1995بتاريخ  ورداً على الدعوى قدمت الأمانة العامة مذكرة

الحكم برفض الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات ، تأسيساً على أن المدعى 
وعلى أثر ذلك قدم . تنازل تنازلاً قانونياً سليماً عن إرادة حرة لا يشوبها أي إكراه أو تعسف 

  مة امتنعت عمداً عن تنفيذ الحكمين رقموكيل المدعى حافظة مستندات وقرر بأن الأمانة العا
على التوقيع على إقرار تنازله عن حقوقه في هذه  المدعىق واجبرت 2/29ق ورقم  6/27



 

الدعوى ، وأضاف لما طلب الحكم به في الموضوع الحكم بعدم الاعتداد بأي تنازل صدر من 
  .قدسية الأحكام التى صدرت لصالحه المدعى تحت الضغط لمخالفة ذلك للقواعد الآمرة و

قدم المدعى مذكرة طلب فيها تأجيل نظر الدعوى إلـى الـدورة    15/2/1998وفي جلسة 
المقبلة ، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم بيان تفصـيلي بكافـة المسـتحقات    

ها هذه المحكمة في الحكمين المالية الخاصة به سواء منها ما لم يكن محل النزاع أو التى قضت ب
  .سابقي الإشارة 

نظـرت   15/2/1998هــ  الموافـق    18/10/1418وفي ذات الجلسة في يوم الأحـد  
هــ   26/10/1418المحكمة الدعوى وقررت حجز القضية للنطق بالحكم فـي يـوم الاثنـين    

  .م لعدم وجود مبرر مقنع لطلب تأجيلها للدورة القادمة 23/2/1998الموافق 
  مةالمحك

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة  
  : من حيث الشكل:  أولا 

حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنفيذ الحكمـين  
ق ، وما يترتب على ذلـك   29لسنة  2ق ، 27لسنة  6الصادرين لصالحه في الدعويين رقمي 

  .آثار ، وعدم الاعتداد بالتنازل الصادر عنه بشأنهما من 
ومن حيث إن المدعى قد تظلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية مـن عـدم تنفيـذ    

وحيث أقـام المـدعى هـذه    . م13/3/1995الحكمين سالفي الذكر على النحو الصحيح بتاريخ 
د المحـدد قانونـاً ، وإذا اسـتوفت    م ، لذا فإن دعواه مقامة في الميعـا 2/7/1995الدعوى في 

  .أوضاعها الشكلية ، فتكون مقبولة شكلا 
  : من حيث الموضوع:  ثانيا 

حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة لعدم تنفيذ الحكمين الصادرين لصالحه في الدعويين 
ق ، والقاضي أولهما بقبول الدعوى شكلا ، وفي  29لسنة  2ق ، ورقم  27لسنة  6رقم 
ضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى ، مع ما يترتب على المو

ذلك من آثار ، وقضى ثانيهما بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة 
  بتعويض المدعى بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي جبراً للأضرار المادية والأدبية التى

  .لحقت به



 

ثابت من الأوراق أن المدعى قد تنازل عما حكم له به في الحكمـين سـابقي   وحيث إن ال
  :الذكر في إقرارين 

عـادل صـالح   ./ أقر أنا الموقع أدناه السفير د: ( م ، ونصه 25/1/1995في   : الإقرار الأول
عبدالمجيد بأنني قد تنازلت بغير شروط عن كافة الأحكام التى صدرت لصالحى 

لجامعة الدول العربية ويشمل هذا التنازل كافة الحقوق التى  من المحكمة الإدارية
قضى بها ، وإننى أقبل ما تحكم به الأمانة العامة بتعويض عما أصـابنى مـن   

) وهذا إقرار من بـذلك . مادية ، وأدبية طوال الأعوام الأربعة السابقة : أضرار 
  .انتهى 

عـادل صـالح   ./ لموقع أدناه السـفير د أقر أنا ا: ( م ، ونصه 8/2/1995في   :الإقرار الثاني
عبدالمجيد بأنني قد تسلمت من الأمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة مبلـغ     

فقط ثمانية وخمسين ألفا وثمانيـة عشـر دولاراً   " دولار أمريكى  58018.898
والحقـوق ،  / تعويضا شاملا ، ونهائيـا عـن كافـة المسـتحقات    " سنتا  89و

ويشمل ذلك قيمـة  . خدمتى السابقة بالجامعة العربية والتعويضات المترتبة على
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لي ، والحقوق ، والتعويضـات المترتبـة علـى    

ويشمل ذلك قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة . خدمتى السابقة بالجامعة العربية 
صـالحى  لي ، وكذلك جميع الحقوق والمبالغ المترتبة على الحكمين الصادرين ل

لسـنة   2ق ورقـم  27لسـنة   6من المحكمة الإدارية للجامعة في الدعويين رقم 
ويعتبر استلامى لهذا المبلغ تنازلاً نهائيا ، وشاملاً ، وإبراء لذمة الجامعة .  ق29

قبلي من جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على الحكمـين سـالفي الـذكر ،    
المالية المترتبة على خـدمتي السـابقة   وكذلك من جميع الحقوق . وتنفيذها لهما

  .انتهى ) بالجامعة 
وحيث يستفاد من الإقرار الأول أن المدعى قد أقر بتنازله عن الحقوق التى قضى له بهـا  
في الحكمين سابقي الذكر ، وأنه قد قبل ما تقرره الجامعة له من تعويض عما أصابه من أضرار 

دولاراً أضرار مادية  85018.89ر الثاني أنه قد تسلم مبلغ كما يستفاد من الإقرا. مادية أو أدبية 
تعويضا شاملا ونهائيا عن كافة الحقوق ، والتعويضات المترتبة علـى خدمتـه فـي    . أو أدبية 

الجامعة ، وأن ذلك يشمل مكافأة نهاية الخدمة ، وجميع الحقوق المترتبة على الحكمين الصادرين 
وأنه يعتبر استلامه لهذا المبلـغ  . ق 29لسنة  2ق ، ورقم 27لسنة  6لصالحه في الدعويين رقم 

تنازلاً نهائيا وشاملا ، وإبراء لذمة الجامعة قبله من جميع الحقوق ، والالتزامات المترتبة علـى  



 

وهذا يفيد بأن الجامعة قد . وأقر باعتبار تسلمه لذلك المبلغ تنفيذاً للحكمين . الحكمين المذكورين 
  .النحو الذى ارتضاه المدعى نفذت الحكمين على 

كما أن حجيته في الشريعة الإسـلامية ثابتـة   . وحيث إن الإقرار يعتبر قانوناً سيد الأدلة 
  :بالكتاب ، والسنة ، والاجماع 

  :ثبتت حجية الإقرار في القرآن في آيات كثيرة منها   : الكتاب  -1
الوا أقررنا قال فاشهدوا وأنـا  قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ق: ( قوله تعالى   -أ 

بيانه أنه سـألهم عـن الإقـرار    .  81آية . سورة آل عمران ) معكم من الشاهدين 
بوا بذلك فطلب منهم أن يشهد ابالإيمان بالرسول صلى االله عليه وسلم ، وبنصرته فأج
فلو لم يكن حجة كافيـة لمـا   . بعضهم على بعض بهذا الإقرار باعتباره حجة كافية 

  .ولما أشهدهم عليه  سألهم ،
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى االله : ( وقوله تعالى   -ب 

دلالة في الآية ، ووجه ال 102سورة التوبة آية ) أن يتوب عليهم إن االله غفور رحيم 
ى عن طائفة من المتخلفين عن غزوة تبوك أنهم اعترفوا بـذنوبهم،  أن االله تعالى حك

الاعتراف ، بل صار اعترافهم حجة عليهم بدليل أنه تعـالى رتـب    مينكر عليه ولم
  .أي لاعترافهم ) عسى االله أن يتوب عليهم : ( على اعترافهم قوله تعالى 

  :ثبتت حجية الإقرار بالسنة في عدة أحاديث منها   : السنة  -2
بـى صـلى االله   من جهينة أتت الن امرأةعن عمران بن حصين رضى االله عنهما أن   -أ 

فـدعا  . يا نبى االله أصبت حدا فأقمه علـي : عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت 
) أحسن إليها فإذا وضعت فأتنى بهـا  : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم وليها فقال 

الحـديث  .. ففعل ، فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليهـا  
  .رواه مسلم 

أنه ثبت الحد بالإقرار وأقام رسول االله صلى االله عليه وسلم الحد على : دلالة ووجه ال  
  .المقرة بموجبه 

أتى رسول االله صلى االله عليـه  : ( وعن أبي أمية المخزومى رضى االله عنه ، قال   -ب 
وسلم بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسـول االله صـلى االله   

فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً ، فأمر بـه  . بلى : ا أخالك سرقت ؟ قال م: ( عليه وسلم 
أخرجه أبو داود ، واللفظ له ، وأحمـد ، والنسـائي ، ورجالـه    . الحديث.. ) فقطع 
  . ثقاب



 

أن الحديث ثبت بالاعتراف ، فلو لم يكن حجة لما حكم النبي صـلى  : ووجه الدلالة 
  .لمعترف االله عليه وسلم بموجبه وأقام الحد على ا

وأما الإجماع فقد اتفقت كلمة فقهاء الأمة الإسلامية من عهد النبي صلى االله   : الاجمـاع  - 3
ودون ، عليه وسلم إلى يومنا هذا على اعتبار الإقرار حجة من غير استثناء 

نكير، وذلك في جميع معاملات الناس ، وأقضيتهم ، وهم بذلك لا يتجاوزون 
  .العقل نصوص الشريعة ، ولا حكم 

وحيث أنه في خصوص ما أورد المدعى في صحيفة دعواه من طلـب عـدم الاعتـداد    
بالإقرارين الصادرين عنه ، تأسيسا على أنهما صدرا عن ضغط وإكراه ، فإن ذلك القول مردود 
بأن الإكراه الذى يفسد الإقرارات هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى الإقـرار  

تقع في نفس المقر ، وتكون قائمة على أساس أن ظروف الحال تصـور لـه أن   لحصول رهبة 
خطراً جسيماً محدقاً به يهدده في النفس ، أو الجسم ، أو الشرف ، أو المال ويراعى في تقـدير  

  .الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه ، وسنه ، وحالته الصحية ، والاجتماعية 
في سن الشيخوخة ، وعلى درجة عالية علميـاً،   والمدعى رجل ليس في سن الصبا ، ولا

وكبيرة وظيفياً ، فإنه بناء على ما تقدم ، ولكون الأوراق قد جاءت مجدبة من ثمة دليل على قيام 
حالة الإكراه في شأن المدعى بالمفهوم سابق الذكر فإنه يضحى نعيه على الإقرارين الصـادرين  

  .ا عنه بأنهما نتجا عن إكراه غير سديد قانون
ولا يغير مما سبق احتجاج المدعى بأنه قد تقدم إلى الأمين العام للجامعـة بطلـب تنفيـذ    

  .لأن ذلك لا يرقى إلى مرتبة الإكراه الذى يفسد الرضا  –سابقي الذكر  –الحكمين 
وحيـث أن المقـرر   . وحيث إنه تأسيسا على ما سبق فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى 

  .عوى يلزم بمصاريفها قانوناً أن من يخسر الد
  فلهذه الأسـباب

  ــــ
  

  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وأمرت بمصادرة الكفالة حكمت المحكمة 
هــ   1418شـوال   26الاثنين صدره يوم بصدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة 
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 المحكمة وكيل  سكرتير المحكمة



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  عبد االله بن محمد الزبن /الدكتور السيدين الأستاذوعضوية 

  مولاي هاشم العلوى/ والأستاذ الدكتور                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق  31لسنة   3رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  حسان عبد الحميد العبادي/ السيد 

  ضد

  )بصفته( الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة   13/3/1996بتاريخ 
طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصـفته بـأن   

ة الخدمـة المسـتحقة لـه ، وكـذلك     دولار أمريكي قيمة مكافأة نهاي 26400يدفع للمدعى مبلغ 
  .مصروفات هذه الدعوى ، وأتعاب المحاماة 

وذكر المدعى في شرحه لدعواه بأنه عين مديراً عاما للصندوق العربي للمعونـة الفينـة   
للدول الإفريقية لمدة خمس سنوات بموجب قرار الأمين العام بالإنابة لجامعة الدول العربية رقم 

م ، كما صدر قـرار الأمـين العـام    1990اعتباراً من أول نوفمبر  م ، وذلك1990لسنة  928
  .مدير عام الصندوق معاملة أمين عام مساعد في النواحي المالية/ بالإنابة بأن يعامل السيد 



 

لسنة  169ونظراً لانقضاء مدة الخمس سنوات فقد صدر قرار الأمين العام للجامعة رقم 
ولدى صرف . م 31/10/1995ترة عمل المدعى في م بانتهاء ف26/10/1995م بتاريخ 1995

مستحقاته المالية أمسكت الأمانة العامة للجامعة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمدعى استناداً 
لفتوى المستشار القانوني للأمين العام بعدم أحقيته لهذه المكافأة ، وقد علم المدعى بالرأي 

م ، وإذ لم يتلق رداً على تظلمه ، فقد قام 12/12/1995م ، وتظلم منه 6/12/1995القانوني في 
م ناعيا على مسلك الأمانة العامة مخالفته لصحيح حكم 31/3/1996برفع دعواه الماثلة في 

من نصوص نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعة الدول  17،  9،  8،  7أ ، / 1المواد 
وأضاف . مانة العامة لجامعة الدول العربية من النظام الأساسي لموظفي الأ 2العربية ، والمادة 

محمد الفرا  بمذكرة المستشار القانوني ليس له أي قيمة في مجال / بحالة الدكتور الاقتداءبأن 
الفرا  بالجامعة قبل / دعواه ، لأن حالة المذكور ليست مماثلة لحالته ، حيث كان يعمل الدكتور

ر قرار بمد خدمته ، أما المدعى فلم تكن له خدمة بلوغه سن الستين ، فلما بلغ هذه السن صد
من  9سابقة بالجامعة قبل بلوغ سن الستين ، وبالتالي لا ينطبق عليه الحكم الوارد في المادة 

هذا الحكم خاص بالمدة التى تمتد إليها خدمة الموظف الذى كان  نظام مكافأة نهاية الخدمة ، لأن
، والذى كان من المفروض أن تنتهى خدمته ببلوغ هذا يعمل بالجامعة قبل بلوغ سن الستين 

. السن، ولكن صدر قرار بمد خدمته بعد سن الستين ، وأن هذا ليس هو وضع المدعى بأي حال
  .وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته السابقة 

ورداً على الدعوى قدمت الأمانة العامة مذكرة دفاع في الجلسة التحضيرية المنعقدة فـي  
م طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أن تعيين المدعى وخدمتـه  16/3/1997

التى يطالب بمكافأة نهاية الخدمة عنها كانا بعد بلوغه سن الستين ، وأنه إذا كان قد نص صراحة 
من مكافأة عن  –الذى سمح له بالاستمرار في الوظيفة بعد سن الستين  –على حرمان الموظف 

ترة التمديد وفقا لنصوص نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعة الدول العربيـة،  خدمته في ف
فإن من باب أولى أن يسري هذا الحرمان على من يعين لأول مرة بعد أن تجاوز السـتين مـن   

  .العمر
م قدم المدعى ومحاميه حافظة مستندات ومذكرة 30/3/1997وفي الجلسة التحضيرية في 

طلباته السابقة ، وأضاف لها تقدير تعويض مناسب للضرر الناشئ عـن   دفاع طلب في ختامها
م قدمت الأمانـة العامـة   18/5/1997وفي جلسة . تأخير الأمانة العامة في صرف هذه المكافأة

مذكرة تكميلية بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى ارتكازاً لصدور قـرار مجلـس   
م متضمنا عدم الموافقة على صـرف مكافـأة   31/3/1997 – 107ع .د – 5665الجامعة رقم 



 

كما قدم وكيل المدعى مذكرة دفاع رد فيها على احتجاج الأمانـة العامـة بقـرار    . نهاية الخدمة
مجلس الجامعة سابق الإشارة ، وذكر بأن القرار صدر بخصوص من يعين في الجامعـة قبـل   

ثم فإنه لا ينطبق على حالة المـدعى،   بلوغ سن الستين وامتدت خدمته إلى ما بعد الستين ، ومن
قدم الحاضر عن المدعى مذكرة ثمرتها أن ما  15/2/1998وفي جلسة . وتمسك بطلباته السابقة 

عي ، وطلـب الحكـم بطلباتـه    استشهد به المستشار القانوني للجامعة لا ينطبق على حالة المد
  .السابقة

م نظـرت  15/2/1998افـق  هــ  المو 18/10/1418وفي ذات الجلسة في يوم الأحـد  
هــ  26/10/1418المحكمة الدعوى ، وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في يـوم الاثنـين   

  .م23/2/1998الموافق 
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
  : من حيث الشكل:  أولا 

الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و
وكـذلك  . دولاراً أمريكيا قيمة مكافأة نهاية الخدمـة المسـتحقة لـه    26400يدفع للمدعى مبلغ 

مصروفات هذه الدعوى، ومقابل مناسب لأتعاب المحاماة ، وتقدير تعـويض مناسـب للضـرر    
  .الناشئ عن تأخير المدعى عليه في صرف المكافأة 

ن الأوراق أن المدعى قد علم برفض الجامعة قيمة مكافأة نهاية الخدمة وحيث أن الثابت م
م حسبما ورد بصحيفة الدعوى ، ولم تجحده الأمانة العامة ، وإذ تظلم مـن  6/12/1995بتاريخ 

م ولم يتلق رداً على تظلمـه ، فأقـام   12/12/1995هذا الرفض بالتظلم المقدم للأمين العام في 
م لذا تكون الدعوى مقامة في الميعاد المقرر بالمادة التاسـعة  31/3/1996دعواه الماثلة بتاريخ 

  .من النظام الأساسي للمحكمة إذا استوفت أوضاعها الشكلية ، فتكون مقبولة شكلا 
  : من حيث الموضوع:  ثانيا 

حيث إن المادة السابقة من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة العربية تنص علـى  
كما .. ) ستحق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة تحسب وفقاً للأسس الآتية ي: ( أنه 

تحسب المدة التى تستحق عنها المكافأة علـى  : ( نصت المادة التاسعة من ذلك النظام على أنها 
المتصلة التى تبدأ من تاريخ مباشرة العمل إلى نهاية الشـهر الـذى   ) أساس مدة الخدمة الفعلية 



 

هى فيه الخدمة ، ولا يدخل ضمن هذه المدة فترة الغياب بدون اجازة ولا الإجازة بدون راتب تنت
  .لأكثر من ستة أشهر ، وكذلك الفترة التى تمدد فيها خدمة الموظف بعد بلوغه ستين سنة

وحيث إنه إذا كان الدليل هو الذى يلزم من العلم به العلم بشئ آخر فإنه يلزم من العلم من 
ى عدم دخول الفترة التى تمدد فيها خدمة الموظف بعد بلوغه سن الستين في المدة التى النص عل

هم لتحسب فيها مكافأة نهاية الخدمة العلم بقصر تلك المكافأة على الموظفين الـذين تنطبـق عـي   
  .شروط الموظف الدائم التى منها عدم بلوغه سن الستين 

يراً عاماً للصندوق العربي للمعونة وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عين مد
  م ، وهو من مواليد7/9/1990بتاريخ  927الافريقية لمدة خمس سنوات بالقرار رقم 

م  وانتهت فترة عمله بالصندوق في 1/11/1990م ، وباشر عمله بالصندوق في 14/10/1930
معه الحكم برفض م ، لذا فإنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة ، الأمر الذى يتعين 31/5/1995

  .هذا الطلب 
ولا يغير من ذلك التمسك بالعلة من تقرير هذه المكافأة والتى تتبدى في كفالة حياة كريمة 
لموظف الجامعة وأسرته عند انقطاع راتبه ، لأن المقصود بذلك هو الموظف الذى تنطبق عليه 

  .شروط الموظف الدائم التى منها عدم بلوغه سن الستين 
طلب التعويض عن التأخير في صرف مكافأة نهاية الخدمة للمدعى ، فقـد   وحيث إنه عن

أصبح هذا الطلب غير قائم على أساس من القانون بعد ثبوت عدم استحقاق المدعى لما يطالـب  
  .به من مكافأة ورفض ذلك الطلب 

  .وحيث إن المقرر قانوناً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ
  

  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وأمرت بمصادرة الكفالة حكمت المحكمة 
  

هــ   1418شـوال   26الاثنين صدره يوم بصدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة 
  .م1998شباط / فبراير  23الموافق 

  

  
 المحكمة وكيل  سكرتير المحكمة



 

  عربيةجامعة الدول ال
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  عبد االله بن محمد الزبن /الدكتور السيدين الأستاذوعضوية 

  مولاي هاشم العلوى/ والأستاذ الدكتور                     

  د حسين المقاولأحم/ المستشار وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1998خلال دورة انعقادها غير العادي لسنة 

  ق  31لسنة   7رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  محمد محسن عبد الفتاح/ السيد 

  ضد

  مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية/ السيد الدكتور  -1

  أمين عـام جامعـة الـدول العربيـــة          / السيد الدكتور  -2

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

محمد حسن عبد الفتاح بواسطة محاميه دعواه / م أودع المدعى السيد 15/3/1996بتاريخ 
  :لدى سكرتارية المحكمة وموضوعها 

بدرجـة  ) عدةوظائف مسا(أنه عين بوظيفة مسؤول نشر وتوزيع مطبوعات بالفئة الرابعة 
لمدة ستة أشهر تحـت   1/6/1995إداري أول لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية اعتباراً من 

دولار أمريكي ، وذلك بقرار أصدره السـيد المـدير العـام     517الاختبار براتب شهري قدره 
س عملـه  ذاكراً أنه مـار )  1995لسنة  31قرار إداري رقم ( للمنظمة العربية للتنمية الإدارية 

بكفاءة وأنجز العديد من الأعمال على النحو المفصل في صحيفة الدعوى وكانت سببا لاستمرار 



 

عمله بعد انصرام مدة الستة أشهر إلى أن فوجئ بصدور قرار يقضي بإنهاء خدمته اعتباراً مـن  
  :دون مبرر مشروع والتمس من المحكمة  1/6/1996

  .قبول الطعن شكلا  •
الصادر عن السيد  1996لسنة  9تنفيذ القرار المطعون فيه رقم وبصفة مستعجلة بوقف  •

 .المدير العام المنظمة العربية للتنمية الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار 

بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإعـادة  : وفي الموضوع  •
 .المدعى إلى وظيفته بذات الشروط والمزايا 

دولار تعويضـا   50000لمدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى إلى المدعى مبلغ بإلزام ا •
عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه مـع إلزامـه   
بالمصروفات وأتعاب المحاماة مشمولا بالنفاذ المعجل وبدون كفالة ، وأرفق ذلك بـثلاث  

  .اته حوافظ مستندات تبريراً لدعواه وطلب

  :وقد أسس دعواه على الموجبات التالية 
من المستقر عليه أن تعيين الموظف تحت الاختبار إنما شرع لمدة محددة يكون مصيره   :أولا 

فيها معلقا بحيث لا يستقر وضعه القانوني في الوظيفة إلا بعد ثبوت صلاحيته للبقاء فيها 
يكون إلا في حالة التعيـين لأول  خلال فترة الاختبار ووضع الموظف تحت الاختبار لا 

مرة إذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة تزيد عن الفترة الزمنية المقررة للاختبـار فـلا   
يستتبع ذلك وضعه مرة أخرى تحت الاختبار كما وقع في هذه النازلة إذ وضع المدعى 

ن جديد في حالة اختبار ثانية بعد انصرام الأولى ولا يتصور إخضاعه لنظام الاختبار م
للتحقق من صلاحيته للقيام بأعمال ثبت بالفعل صلاحيته للقيام بهـا فـي ذات الوظيفـة    
السابقة والكل في غياب الطريق التأديبي أو الإجرائي وبالتالي فالقرار المطعون ضـده  
مشوب بالعيب لمخالفته للقوانين واللوائح وبه عيب إساءة استعمال السلطة والتعسف في 

  .يجعله باطلاً استعمالها مما 

أن القرار المطعون فيه جاء باطلا لخلوه من الأسباب التى تبرر إصراره ومشـروعيته    :ثانيا 
  .ذلك أن المدعى مارس مهامه بصورة تعكس الالتزام والاخلاص وحسن السيرة

هـو  انعدام الغاية بالنسبة للقرار المطعون فيه إذ لم تكن غايته الصالح العام ، وبالتالي ف  :ثالثا 
  .باطل



 

أن القرار المطعون فيه أصاب المدعى بأضرار مادية من جراء حرمانه مـن وظيفتـه     :رابعا 
دولار وأضـرار   35000وأجره ومزاياها وما تكبده من خسائر قدرها جميعها في مبلغ 

  .دولار كذلك  35000معنوية وأدبية قدرها بمبلغ 
  .مبينة في صحيفة دعواه واستناداً لذلك التمس من المحكمة الحكم بطلباته ال

أودعت المنظمة العربية للتنمية الإداريـة مـذكرة دفـاع وحافظـة      3/2/1997وبتاريخ 
  :مستندات إذ جاءت المذكرة وما لحقها من توضيحات تدفع بما يلي 

  .الحكم أصلا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول - 1
عوى على غير ذي صفة ولرفعها بدون إجراء الـتظلم الوجـوبي   احتياطيا بعدم قبول الد - 2

 .للأمين العام للجامعة العربية ولرفعها بعد المواعيد المقررة قانوناً 

واحتياطيا كليا برفض الدعوى وطلب وقف التنفيذ وبرفض طلب التعويض مـع إلـزام    - 3
  .المدعى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 

  

مـن النظـام    17اص فقد أسسته المدعى عليها على أحكام المادة فيما يتعلق بعدم الاختص
الأساسي للمحكمة الإدارية معتبرة أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي وأن إنشاءها تم بمقتضى اتفاقية مستقلة وعلى هذا الأساس تعد هذه المنظمـة  

ي يشملها اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربيـة يجـب أن   منبثقة عن الجامعة ولك
يتقدم مجلسها التنفيذي بطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية ينص فيه على التزامها بالنظامين 
الأساسي والداخلي للمحكمة ، وتنفيذ أحكامها شريطة أن يوافق الأمين العام للجامعة العربية على 

ن هذا الطلب لم يتم وغير موجود وبالتالي لم يصدر عن الأمين العام اعتبـاراً  في حين أ. ذلك 
م وهو التاريخ الذى عدلت فيه المنظمة اتفاقية إنشائها بالكامـل وغيـرت   8/2/1990من تاريخ 

اسمها وصادقت الجمعية العمومية على ذلك ثم صادقت الدول الأعضاء دون أن يعقب ذلـك أي  
المنظمة باختصاص المنظمة لاختصاص المحكمة وتأسيسا علـى  ملتمس بخصوص طلب شمول 

  .ذلك تكون المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية غير مختصة 
أما فيما يخص الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إجراء التظلم الوجوبى المسبق للأمين العـام  

مـن النظـام الأساسـي     9ين للجامعة العربية فقد أسست المدعى عليها هذا الدفع استناداً للمادت
أن تظلـم المـدعى أمـام     –يذكر دفاع المدعى عليها  –من نظامها الداخلي ، ذلك  7للمحكمة و

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية دون أن يعمد إلى التظلم أمام الأمين العام للجامعـة  
  .العربية يعتبر تظلما غير منتج لأنه قدم لجهة غير مختصة 



 

فيما يتعلق بالدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد القانونية المقررة ، فقد و
أكد المدعى عليه أنه لا تقبل الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين يوما من تـاريخ علـم الشـاكي    

بعد أن صدر  15/12/1996برفض تظلمه ، ذلك أن المدعى لم يبادر إلى رفع دعواه إلا بتاريخ 
  .1/6/1996ينص على إنهاء خدمته اعتباراً من  23/5/1996ار المطعون فيه يوم القر

وبخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فقد ذهب المدعى عليـه  
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في حين أنه / إلى أن المدعى رفع دعواه ضد الدكتور 

لمنظمة أي نص يقضي بأن المدير العام يعتبر الممثل القـانوني للمنظمـة   لم يرد باتفاقية إنشاء ا
  .كشخص اعتباري 

أما فيما يتعلق بطلب رفض الشق المستعجل في الدعوى فقد أكدت المدعى عليها أن وقف 
التنفيذ تقضي به المحكمة إذا رأت نتائج تنفيذ القرار يتعذر تداركها ، وأن طلب الإلغـاء يسـتند   

ة وهما الشرطان الغير متوفرين لأن المدعى كان تحت الاختبار ثم أن طلب الإلغاء لأسباب جدي
  .لم يرتكز على أسباب جدية 

وبخصوص الدفع برفض الطلب في شقه الموضوعي سواء من حيث طلب الإلغاء أم من 
من لائحـة نظـام شـؤون    ) 6(حيث طلب التعويض فقد أكد دفاع المدعى عليها استناداً للمادة 

ي المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتى حددت مدة الاختبار بسنة كاملة إذا ثبت لها عـدم  موظف
كما أنـه لا يشـترط أن تتضـمن    . كفاءته بسبب كثرة أخطائه فضلا عن سوء معاملته لزملائه 

القرارات الإدارية أسبابها ، وهذا الأمر لا يمكن أن يهبط بالقرار الإداري إلى مرتبـة الـبطلان   
الخاص باستكمال مدة الاختبار للمدعى سنة ميلادية  45/55مع ذلك فقد أثير في ديباجة القرار و

  .إذ سبب القرار هو عدم الصلاحية لعدم انجاز فترة الاختبار بنجاح 
وقد استعرض الدفاع مجموعة أسباب تفصيلية في المذكرة لتبرير عدم صلاحية المـدعى  

  .لشغل وظيفته 
ضرر فقد ذهب دفاع المدعى عليه إلى تبرير طلب الرفض اعتماداً على أما فيما يتعلق بال

  .عدم قيام خطأ رتب ضرراً مع وجود علاقة سببية 
تقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمذكرة دفاع تطلب فيهـا   2/7/1997وبتاريخ 

ى لانتفاء رابطة عمل إخراجها من الدعوى اعتماداً لانتفاء صفتها وبالتالي مسؤوليتها عن المدع
  .بينهما وانعدام مسؤوليتها عن القرار المطعون فيه وعن التعويضات المطلوبة

أبدى فيهـا دفـاع الأطـراف توضـيحاتهم      15/2/1998وحيث أدرجت القضية بجلسة 
وملاحظاتهم وعزز دفاع المدعى مرافعاته بمذكرة كتابية ما أكده في الجلسة مـن توضـيحات   



 

ى كل ما يتعلق بالدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى وحول عيـب وإسـاءة   شرح رادا بإسهاب عل
استعمال السلطة وحول بطلان تقرير الأداء المقدم من المدعى عليـه وحـول مخالفـة القـرار     

من نظام شؤون الموظفين بالمنظمة واصطناع المـدعى   42و  41و  85المطعون ضده للمواد 
قراره بإنهاء الخدمة محيلاً إلى الأوراق والمسـتندات  عليه لوقائع غير صحيحة لا تصلح سندا ل

  .التى تبرر بها الإشادة بأداء المدعى لعمله مؤكداً بصفة عامة على جميع طلباته 
  .م23/2/1998وحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم ليوم  هوتمسك المفوض بتقرير

  
  المحكمــة

  ـــ

ة ولائيا من حيث كون المنظمة حـين إنشـائها   فيما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكم  :أولا 
قد أنشئت في نطاق الجامعـة  " المنظمة العربية للعلوم الإدارية " للمرة الأولى تحت اسم 

مـن النظـام    17ومنبثقة عنها فتكون مشمولة بولاية هذه المحكمة استناداً إلـى المـادة   
  .الأساسي للمحكمة

  .وع لولاية هذه المحكمة حيث أنها طلبت في ذلك الحين قبولها بالخض
بالموافقة وطلبها الخضوع لولايـة   112وحيث أن الأمين العام للجامعة قد أصدر القرار 

  .المحكمة
وأصـبحت  " المنظمة العربية للتنميـة الإداريـة   : " وحيث أنها حين بدلت تسميتها إلى 

بشـمولها  منظمة مستقلة في نطاق جامعة الدول العربية لم تتراجع عن طلبهـا السـابق   
  .لولاية هذه المحكمة وصلاحيتها 

وحيث أنه لو أرادت المنظمة المدعى عليها غير ذلك ورغبت ضمناً في عـدم شـمولها   
لولاية هذه المحكمة لبادرت بتوجيه مذكرة بهذا المعنى إلى الأمانة العامة للجامعة تبـين  

  .فيها بوضوح هذه الرغبة 
المحكمة يبقى مستمراً حكما إلى حين طلبهـا   وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن خضوعها لهذه

  .خطياً بإنهاء ولاية المحكمة عليها 
  .وحيث أن الدفع بعدم ولاية هذه المحكمة والحالة هذه لا يستند إلى مبرر قانوني 

في الشكل من حيث الدفع بتوجيه التظلم لغير ذي صفة لأن المنظمـة العربيـة للتنميـة      :ثانيا 
تقلال المعنوى الاعتباري والمالي بالرغم من تبعيتها لجامعة الـدول  الإدارية تتمتع بالاس

  .العربية



 

ولما كانت سلطة تعيين الموظفين والإشراف والمراقبة والترقي والتأديب وإنهاء الخدمـة  
سلطة تعود قانوناً للأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذى يستقل بهذه السلطة ، ولمـا  

هو النظـام الـداخلي لهـذه    ) المنظمة ( القانونية الذى يربط المدعى بالمدعى عليها  كان النظام
المنظمة، ولما كانت الجمعية العمومية للمنظمة هي جهة التصديق وإقـرار الأنظمـة الداخليـة    
والمالية المتعلقة بشؤون الموظفين دونما تدخل أو رقابة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 

جهة رفع التظلم تبقى هي جهة التعيين وجهة ممارسة السلطة المذكورة أعلاه فإن المنظمـة   فإن
من النظام  7من القانون الأساسي للمحكمة وفي المادة  9تبقى هي جهة التظلم في روح المادتين 

  .الداخلي لنفس المحكمة 
نص صراحة على من نظام شؤون الموظفين للمنظمة العربية ت 56والحالة هذه إن المادة 

أنه يحق لكل موظف أن يقدم تظلما إلى المدير العام يطلب فيه إلغاء قـرار أو تصـرف معـين    
يحبس مصالحه أو يلحق به ضرراً ، ومن ثم فإن رفع التظلم من طرف المدعى إلى المدير العام 

بتوجيـه   للمنظمة المشغلة يعتبر سلوكا سليما لممارسة الإجراء المقصود ، وبالتالي فـإن الـدفع  
التظلم إلى غير ذي صفة يعتبر غير مؤسس أو على الأقل مبنى علـى قاعـدة الشـرح علـى     
المستوى ولم يرق إلى القاعدة في روحها مبناها وفي ارتباطاتها العملية والقانونية وبالنظر إلـى  
أن مسطرة التظلم وردت بنص خاص وكون المدعى وجه التظلم إلى مدير عام المنظمة العربية 

تنمية الإدارية فإنه وجهه إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري فيما يتعلـق بالـدفع وبرفـع    لل
من النظام الأساسي للمحكمة الإداريـة   9الدعوى بعد المواعيد المقررة قانونا حيث تنص المادة 

  :لجامعة الدول العربية على أنه 
دمها قد تظلم كتابة عن موضوعها فيما عدا قرارات التأديب لا تقبل الدعوى ما لم يكن مق" 

إلى الأمين العام ورفض تظلمه ولا يقبل التظلم إلى الأمين العام بعد انقضاء سـتين يومـا مـن    
تاريخ علم صاحب الشأن بالواقعة محل النزاع وإذا انقضت ستون يوما من تاريخ تقديم الـتظلم  

  .ظلم إلى الأمين العام دون رد عليه فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض للت
ولا تقبل الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين يوما من تاريخ علم الشاكي برفض تظلمـه أو  

  .من تاريخ علماه باعتماد قرار التأديب 
وبالتالي يكون تظلمه قـد    25/7/1996حيث أن المدعى سبق له أن رفع تظلمه بتاريخ 

  .قدم داخل الأجل القانوني وبالتالي يتعين قبول الدعوى شكلا 
  : حيث الموضوع من

  من نظام شؤون الموظفين للمنظمة قاعـدة صريحة تقضي بخضـوع  6تكرس المادة 



 

الموظف المعين لشغل وظيفة دائمة مدرجة بالموازنة لفترة اختبار مدتها سنة يجوز خلالها إنهاء 
  .خدمته إذا ثبتت عدم كفاءته ويثبت في الوظيفة إذا أنهى قترة الاختبار بنجاح 

ذلك أن مدة الاختبار محددة قانوناً في سنة واحدة كاملة لا يجوز تجاوزها وأن  ويبنى على
له النص بيد هذه السلطة متى ثبت لهـا عـدم   عحق إنهاء خدمة الموظف العائد لسلطة التعيين ج

  .كفاءة أو نجاح المعنى بالأمر مع مراعاة أجل السنة 
ظمة مارس هذا الحق داخل السنة ومن الرجوع إلى وقائع الدعوى نلاحظ أن أمين عام المن

مادامت فتـرة   6وأن تقسيم فترة الاختبار إلى قسمين أو ستة أشهر مكررة ليس فيها فرق للمادة 
الاختبار لم تتجاوز السنة ، وأن أمر تشطيرها إلى مراحل سلطة بيد المشـغل يكيفهـا حسـب    

  .مصلحة المرفق أو الإدارة 
مانة العامة لجامعة الدول العربية مـن الـدعوى   وحيث أنه والحالة هذه يتعين إخراج الأ

استناداً لعدم قيام صفتها كمدعى عليها بالنظر إلى الاستقلال الاعتباري والمالية للمنظمة العربية 
  .للتنمية الإدارية 

  لهذه الأسـبابف

  ــــ
  

  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وبمصادرة الكفالة حكمت المحكمة 
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 لمحكمةا وكيل  سكرتير المحكمة
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  ق  32لسنة   1رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  حسن إسماعيل حسن/ السيد 
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  المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية/ السيد الدكتور  -1

  الأمين العـام لجامعـة الـدول العربيــة          / السيد الدكتور  -2

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

حسن إسماعيل حسن  بواسطة محاميه عريضة دعواه / م أودع السيد 19/3/1997بتاريخ 
  :بسكرتارية المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية عرض فيها طلباته على النحو   التالي

أنه عين من طرف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تعيينا محليـا بالوظـائف   
لمدة ستة أشهر تحت الاختبار وذلك بالفئة الربعة  7/6/1995مراقب اعتباراً من  الدائمة بوظيفة

  .دولار أمريكي  707بدرجة إدارى أول بمرتب قدره ) وظائف مساعدة ( 
وقد التحق بوظيفته هذه بعد تقديم استقالته من عمله السابق بالمكتب المصري للمحاسـبة  

لف جنيه وقد قام بمهامه الجديـدة بكفـاءة ومقـدرة    أ 25والمراجعة مضحيا بمكافأة سنوية تبلغ 
ونشاط كبير استعرضه في عريضة الدعوى إلى أن فوجئ بقرار إنهاء خدمته ومنعه من مزاولة 



 

 60أي خلال أجل  1/8/1996وهو القرار الذى تظلم منه بتاريخ  7/6/1996مهامه اعتباراً من 
الأمين العام داخل الأجل مما حـدا بـه    يوما المنصوص عليها قانونا والتى انقضت دون رد من

إلى إقامة الدعوى ، وأنه كان يوجد في حالة عجز صحي خلال الستين يوما الموالية لفترة التظلم 
في فقرتها الثانية من النظام  9مما حل دون رفعه لدعواه في الأجل العادى لكنه في نطاق المادة 

للورثة أو لنائب الموظـف  " ية والتى تقضي بـ الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العرب
الذى أصبح عاجزاً عن إدارة شؤون نفسه بالقيام بإجراءات التظلم أو رفع الدعوى المذكورة في 

والحالة هذه أنه مع " من هذه المادة وذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة أو العجز  2و  1الفقرتين 
القانوني المعزز بالتقرير الطبي المـدرج ضـمن    وجوده في حالة عجز يستند إلى هذا المقتضى

  .حافظة المستندات وبالتالي يعتبر أنه أقام الدعوى داخل الأجل القانوني
وقد برر المدعى عدم مشروعية قرار إنهاء الخدمة اعتماده على تجديد فترة الاختبار مرة 

ر تحت الاختبار ثـم  لمدة ستة أشه 7/6/1995لاحقه ، ذلك أن المدعى عين في وظيفته بتاريخ 
بحيث تبتدئ المدة الفعليـة للتجديـد بـأثر     25/12/1995أيعد وضعه تحت الاختبار ابتداء من 

وأنه لم يتم إخطاره في الوقت المناسب لكي  7/6/1996إلى غاية  7/12/1995رجعى من يوم 
نظـام  يتمكن من الاختيار بين التجديد وعدمه وأوضح المدعى أنه كموظف لا يتصور إخضاعه ل

الاختبار للتحقق من صلاحيات للقيام بأعمال ثبت بالفعل أنه قـام بهـا بعينهـا باعتبارهـا ذات     
الوظيفة السابقة ولم تكن المنظمة بحاجة للتأكد من جديد لمدى صلاحيته ما دامت هذه الصلاحية 

تباع مسـطرة  ثابتة لها بالفعل قبل ذلك ومن ثم يكون انفراد المدير العام بإعفائه من خدمته دون إ
تأديبية أو إجرائية إجراء مشوب بالعيب لمخالفته القوانين وعيـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة     
والتعسف في استعمالها مما يجعل القرار باطلاً لكونه كذلك خلوا من الأسباب التى تبرره لا سيما 

لشهادة التى منحـه  من الثابت أنه قام بعمله لكفاءة لا يستطيع المدعى عليه الأول إنكارها بدليل ا
  . 17/6/1996إياها بهذا الخصوص بتاريخ 

كما أن القرار المطعون فيه منعدم الغاية لأنه لم تكن غايته الصالح العام والحق به أضرار 
  مادية ومعنوية كما هي مفصلة بتبريراتها في صلب عريضـة الـدعوى وطالـب تبعـا لـذلك      

  :بما يلي
  .في الشكل بقبول الدعوى شكلا  -
الصـادر عـن    1996لسنة  15ة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم وبصف -

 .السيد الدكتور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار 



 

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلـك مـن آثـار وبإعـادة      -
 .مزايا المدعى إلى وظيفته بذات الشروط وال

دولار أمريكـي   1000000إلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلـغ   -
 .تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه

  

  :وقد جاء في المذكرة الجوابية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية 
من النظام الأساسي للمحكمة على اعتبار أن  17الدفع بعدم الاختصاص استنادا للمادة  - 1

المنظمة المدعي عليها وإن كانت إحدى الهيئات التابعة لجامعة الدول العربيـة حتـى   
يشملها اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية كان على مجلسها التنفيـذي  

كمة للمنظمـة  أن يقدم طلبا إلى الأمين العام للجامعة يطلب فيه شمول اختصاص المح
مع إعلان التزامها بالنظامين الأساسي والداخلي وبتنفيذ أحكام المحكمة وهو إجراء لم 

  .تسلكه المنظمة 
دفع بعدم رفع التظلم إلى الأمين العام للجامعة العربية الذى يتعين بـالنص الصـريح    - 2

مخالفـاً   رفعه إليه إذا اكتفى المدعى برفع تظلمه إلى أمين عام المنظمة المدعى عليها
 ) .9(بذلك أحكام المادة 

دفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم التظلم في المواعيد المقررة فكون المدعى قد بلـغ   - 3
لـم    8/8/1996ولم يتقدم بتظلمه إلا يوم  23/5/1996بالقرار المطعون فيه بتاريخ 

إنهـاء  يوما المقررة قانونا حتى لو سلمنا بأن المدعى علم بقرار  60يحترم معه أجل 
 .يوما  63يكون الأجل قد انقضي بـ  7/6/1996الخدمة في 

بزعم أنه في حالة عجـز بـرره    19/3/1997أن المدعى لم يرفع الدعوى إلا بتاريخ  - 4
تتحدث عن العجز عن إدارة شؤون النفس في حين أن ) 9(بشهادة طبية مع أن المادة 

حاد بحوض الكلي اليسـرى   المدعى حسب الشهادة الطبية المدلى بها يعاني من التهاب
والالتهاب ليس مرادفا للعجز ولم يرد بالشهادة الطبية ما يفيد أن المدعى كان في حالة 

وتبعا لـذلك    29/2/1997إلى  1/9/1996عجز وإن كان يتردد على المستشفى من 
  .يتعين عدم قبول الدعوى لعدم تقديمها في الأجل المقرر

العامة لجامعة الدول العربية مذكرة بدفاعها طلبـت   أودعت الأمانة  8/7/1997وبتاريخ 
في ختامها الحكم بإخراجها من الدعوى لانتفاء صفتها ومسؤوليتها عن القرار المطعون فيه وعن 

  .التعويضات المطلوبة 



 

أبدى فيها دفـاع الأطـراف توضـيحاتهم     15/2/1998وحيث أدرجت القضية في جلسة 
مرافعاتهم مذكراتهم المدلي بها شارحين بإسـهاب طلبـاتهم   وملاحظاتهم وتعقيباتهم مؤكدين في 

  .ودفوعاتهم كما هي مفصلة في محضر الجلسة وتمسك السيد المفوض بموقفه 
  

  المحكمــة

  ـــ

  : فيما يتعلق بالاختصاص  :أولا 
في النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول  –في فقرتها الأولى  17تنص المادة 

أن اختصاصها يشمل الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية كما تنص المادة الأولى العربية على 
من اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الإدارية على أنه تنشا في نطاق جامعة الدول العربية منظمـة  

 "المنظمة العربية للتنمية الإدارية " متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية وبميزانية مستقلة تسمى 
  .وتكون مدينة القاهرة مقراً لها 

ويتبين على ذلك نصا وروحا أن اختصاص المحكمة الإدارية لجامعـة الـدول العربيـة    
يشمل المنظمة المدعى عليها باعتبارها هيئة تابعة للجامعة العربية ولكنها منظمة متخصصـة لا  

يكـون الـدفع بعـدم    يغني استقلالها المعنوى والمالي من عدم وجودها في نطاقها ، ومن ثـم  
مادام قد أسس على أحكام الفقرة الثانيـة مـن   . الاختصاص غير مبنى على أساس ويتعين رده 

أعلاه  مع أن النص الواجب التطبيق هو الفقرة الأولى من ذات المادة فـي علاقتهـا    17المادة 
  .بالمادة الأولى من اتفاقية المنظمة 

  : من حيث الشكل  :ثانيا 
  :رفع التظلم  من حيث جهة  -أ 

لما كان من المبادئ المستقر عليها أن جهة التظلم هي قمـة السـلطة الإداريـة الرئاسـية     
للموظف ولما كانت الغاية في الاستقلال المعنوي والمالي للمنظمة العربية للتنمية الإداريـة  

قبـة  تجعل مديرها العام أعلى سلطة رئاسية لها ولما كانت سلطة التعيين والإشراف والمرا
والترقي والتأديب تعود قانونا للمدير العام للمنظمة ولما كان النظام القانوني الذى يخضع له 
الموظف المدعى في علاقته بالمنظمة المدعى عليها هو النظام الداخلي لهذه الأخيرة ولمـا  

الجمعية العمومية للمنظمة المدعى عليها هي جهـة التصـديق    –بالنص الصريح  –كانت 
الأنظمة الداخلية والمالية المتعلقة بشؤون الموظفين دونما تدخل أو رقابة من الأمانة وإقرار 

العامة لجامعة الدول العربية فإن جهة التظلم تبقى إلى المدير العـام للمنظمـة باعتبارهـا    



 

مـن النظـام    9السلطة الإدارية الرئاسية الأعلى وجهة التعيين في روح ومبنـى المـادة   
  مـن   26من نظامها الـداخلي ، والحالـة هـذه أن المـادة      7والمادة  الأساسي للمحكمة

نظام شؤون الموظفين جاءت تنص صراحة على حق الموظف في تقديم تظلم إلى المـدير  
  العام للمنظمة يطلب فيه إلغاء قرار أو تصـرف معـين يمـس مصـالحه أو يلحـق بـه       

  .ضرراً 
المدعى عليه يعتبر إجراء مقدم أما جهة  وأن سلوك المدعى بإجراء التظلم أمام المدير العام

  .ذات صفة وبالتالي يتعين رد الدفع بعدم توجيه التظلم إلى جهة غير ذات صفة

  : من حيث ميعاد رفع التظلم –ب 
حيث أن المدعى عليها إذ تسلم للمدعى بتوجيهه للتظلم إلى أن الخلاف بين الطرفين قـائم  

مـن   9وحيث أنه لما كانت المادة . ساب ميعاده حول تاريخ رفع التظلم وانطلاق سريان ح
النظام الأساسي للمحكمة تؤسس قاعدة مؤداها أن سريان أجل التظلم يبتدئ من يوم العلم ، 

  .علم صاحب الشأن بالواقعة محل النازلة 
وحيث أنه لما كان تاريخ إنهاء الخدمة يعتبر قرينة على علم صاحب الشأن بالواقعة وكـان  

فإن بداية سريان أجل التظلم يتعين أن تنطلق في هـذا اليـوم    7/6/1996هو هذا التاريخ 
  .وليس من يوم التبليغ المذكور بشهادة إدارية 

ولما كانـت   8/8/1996وحيث أنه باعتراف المدعى عليها فإن تاريخ رفع التظلم كان يوم 
فـي حسـابها اليـوم    المبادئ القانونية في قوانين المرافعات تعتبر المواعيد كاملة لا يدخل 

يوما  60الأول ولا اليوم الأخير فإن المدعى يكون قد رفع تظلمه في اليوم الأخير من أجل 
  .وبالتالي فقد وقع تظلمه داخل الأجل القانوني 

  : من حيث ميعاد رفع الدعوى  -ج 
من النظام الأساسي للمحكمة بان أجل رفع الدعوى هو تسعون يومـا مـن    9تقضي المادة 

العلم برفض التظلم وخلال سنة واحدة من تاريخ العجز إذا أصبح الموظف عـاجزاً   تاريخ
  .عن إدارة شؤون نفسه 

لكن حيث أن التقرير الطب المستدل به لا يرقي ما تضمنه ليبرر وجود المدعى في حالـة  
مـن النظـام الأساسـي     9عجز صحى من إدارة شؤونه وبالتالي فلا تطاله أحكام المـادة  

  .لذلك فإن الدعوى رفعت خارج الأجل القانوني ويتعين عدم قبولها شكلا للمحكمة و
  .وحيث يستتبع ذلك تحميل المدعى المصروفات ومصادرة الكفالة 

  



 

  
  لهذه الأسـبابف

  ــــ
  

  .بعدم قبول الدعوى شكلا مع الأمر بمصادرة الكفالة حكمت المحكمة 
  

هــ   1418شـوال   26الاثنين يوم  صدرهبن الهيئة المبينة مصدر هذا الحكم وتلى علنا 
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 المحكمة وكيل  سكرتير المحكمة

   

  


